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 الملخص :
علاقة الطبيب بالمريض علاقة إنسانية، وفي ذات الوقت هي علاقة قانونية، وبمقتضى هذه العلاقة يقع على الطبيب التزام بتقديم 

الإجماع في معظم التشريعات العربية والأجنبية  انعقد قدو ، وبذل العناية التي تقتضيها أصول مهنة الطب ،العلاج المناسب للمريض
على مساءلة الطبيب عندما يرتكب تقصير في سلوكه الطبي لا يتفق مع سلوك طبيب يقظ وجد في نفس الظروف الخاصة التي 

 أحاطت بالطبيب المسؤول مع مراعاة ذات التخصص.
كبير في شفاء كثير من الأمراض، غير أن هذا التطور وعلى الرغم من التطور المذهل في علم الطب والذي كان له الدور ال

لكثير من الدول والتي تدعوا المشرع العربي إلى  ابية التي تفاقمت وأصبحت تشكل قلق  صاحبه مخاطر وآثار سيئة بسبب الأخطاء الط
التي تنشأ بين الطبيب  ضرورة إفراد المسؤولية بتشريعات خاصة لحماية المرضى باعتباره الطرف الضعيف في الرابطة العقدية

إلى إلحاق الضرر  ا، والتي تؤدي حتم  تزايد مضطرد في الأخطاء المرتكبةفي الجمهورية اليمنية؛ حيث تشهد  اخصوص   ،والمريض
بسبب ضعف التشخيص العلاجي الناتج عن عدم مواصلة الجهات الصحية برفع قدرات الكادر الطبي والفني  ،بالمرضى وذويهم

 والإداري.
 ،اليمني للمسؤولية المدنية للطبيبف الدراسة إلى الوقوف على نظام ممارسة المهن الصحية في اليمن، ومدى تنظيم المشرع وتهد

عن ما تثيره الدراسة من تساؤلات على الرغم من قلة  -بحول الله  -وما هي المعايير التي تحدد خطأ الطبيب من عدمه؟ وستجيب 
ت والأبحاث المتخصصة في المكتبة اليمنية والتي تتصل بموضوع الدراسة وما تفرزه من مخاطر الأحكام القضائية وندرة الدراسا

وأضرار فادحة تلحق طالبي الخدمات الطبية والعلاج ، وموضوع بهذه لأهمية لجدير بالبحث والتمحيص وتقديم الحلول العاجلة 
لاسيما في عالمنا العربي وعلى وجه  ،لق الكثير من الدولالتي كانت وما تزال مثار ق ،لاحتواء تفشي ظاهرة الأخطاء الطبية
 الخصوص في الجمهورية اليمنية.

Abstract :-  
   The relationship between the doctor and the patient is humanitarian as well as legal, which means 

the doctor has to be responsible for giving the right medicine to the patient and to present the care, 

which his job's tasks require. There is an agreement among most of the Islamic and foreign laws that 

countries should ask the doctor if he committed a mistake in his medical behaviors, which does not 

relate to him as a careful and serious doctor in critical situations surrounded him. In addition, it is so 

important to take the specialization and its honor in consideration.  

     Although the development of the medical technology nowadays, which shared a lot in curing of 

most of the diseases but, there are many medical mistakes have been occurred as a result of that 

development. These medical mistakes became a big problem encounters many of the countries. Due 

to, these countries request the Arabic World to create especial rules in order to protect the patients 

from these mistakes. Due to, they are the weakest part in this relationship, especially in Yemen where 

these mistakes are increasing in a so fast way, which may harm the patients as well their families. As 

a result, of the weakness of the diagnoses of the diseases, they became one of the main reasons 

beyond committing so many crime and violence. This weakness of the diagnoses is a result of the 

ignorance of the Medical Institutions to the capacity buildings of their medical staff in all sides. 
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 This study focuses on the system of practicing the medical professionals in Yemen. How the law in 

Yemen organizes the doctor's civil responsibility for the medical and the professional mistakes? 

What is the nature of the doctor medical responsibility. In addition, what is the average of the 

doctor's commitment in taking care of the patient? When is the doctor asked about his mistakes? 

What are the criteria by which the mistake can be assessed? What are the means that can be used to 

prove the medical mistake?  Moreover, the lack of the legal rules and the rareness of the specialized 

researches and studies in the Yemeni Library that relate to the study's topic, dangers and affects 

harms the seekers of the medical services, the researcher will answer all the questions mentioned in 

this study.. Such important topic, it is necessary to study it carefully and to give solutions to control 

the phenomenon of the rapid spreading the of the medical mistakes which still an area of the 

Countries' worried especially in the Arabic World and mainly in Yemen.  

 المقدمـــــــــــــــــة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول لله 
محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغرُ الميامين 

 ما بعد:أومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
مهنة الطب لها أهميتها الأساسية لأنها تتعامل مع 

ورغم تقدم أثمن شيء لدى الإنسان، وهي حياته، لكنه 
الطب في الآونة الأخيرة، إلا أن الأخطاء الطبية رافقت 
هذا التقدم وتفاقمت آثارها ومخاطرها وخاصة في اليمن 

المشكلات تعالج خاصة بسبب عدم وجود قواعد قانونية 
، واكتفت بمعالجتها وفق طبيةالتي تثيرها المسؤولية ال

المشرع لها اعد العامة في المسؤولية المدنية؛ حيث تناو القو 
 . (1)( قانون مدني يمني410 -403في المواد )اليمني 
قد أثبت الواقع أن النصوص المتعلقة بالمسؤولية و 

المدنية لا تحقق الحماية المنشودة للمريض لاسيما في 
ظل الاكتشافات العلمية وتطور المعامل والأجهزة الطبية 

جل ذلك ذات التقنية الحديثة التي يشهدها عالمنا اليوم؛ لأ
تبدو الحاجة ملحة إلى ضرورة تدخل القضاء لتغطية 
القصور التشريعي بغية تحقيق العدالة والموازنة بين 
حصول المريض على حقه في التعويض العادل وحق 
الطبيب أن يعمل بحرية تمكنه من الإبداع والابتكار 
ومسايرة المستجدات العلمية في الحقل الطبي دون خوف 

بمبادئ وأصول ا ة الطبية مسترشد  من شبح المسؤولي
الشريعة الإسلامية التي تقرر أن الضرر يزال بقدر 

 الإمكان.
لهذه الأسباب، من المفيد، القيام بدراسة تحليلية 
وتطبيقية للمسؤولية الطبية في ضوء النصوص التشريعية 

 الحالية ومقارنتها بالتشريع المصري، بغرضاليمنية 
لطبي وطبيعته وصوره على ماهية الخطأ ا التعرف

من الله العلي القدير  سائلا  ، ر تقديره، وكيفية إثباتهيايومع
أن يوفقني في معالجة هذا الموضوع معالجة قانونية 
متوازنة تحقق الحماية للمريض من آثار الأخطاء الطبية ، 
وفي ذات الوقت، توفير مزيد من الطمأنينة للأطباء في 

 ا من أقدس المهن.ممارستهم لمهنة الطب باعتباره
من التساؤلات سنحاول  اويثير موضوع البحث عدد  

: ماهية المسؤولية  الإجابة عليها قدر الإمكان من أهمها
؟ ة؟ وما مدى التزام الطبيب في بذل العناية المطلوبالطبية

؟ ي وصوره الذي  يُساءل عنه الطبيبوما هو الخطأ الطب
إثبات الخطأ  وما هي معايير تقدير الخطأ الطبي؟ وطرق 

الموجب للمسؤولية الطبية؟ وفي سبيل ذلك وُضعت خطة 
البحث وتم تقسيمه بعد الملخص والمقدمة إلى ثلاثة 
مباحث، خُصص المبحث الأول لمفهوم المسؤولية المدنية 

: تناول المطلب الأول ماهية ية ويتوزع إلى مطلبينالطب
، وتناول في ؤولية المدنية وطبيعتها بوجه عامالمس

المطلب الثاني نوع الالتزام الطبي ويتوزع في فرعين:  
والفرع الثاني:  ،الفرع الأول: التزام عام للطبيب ببذل عناية

التزام خاص للطبيب بتحقيق نتيجة. وخُصص المبحث 
الثاني: لماهية الخطأ الطبي ومعايير تقديره، ويتوزع إلى 

م ول تعري  الخطأ الطبي وأهمطلبين: تناول المطلب الأ
لثاني لمعايير تقدير الخطأ ، وتطرق المطلب اصوره
، وخُصص المبحث الثالث لبيان طرق إثبات الخطأ الطبي

الطبي و ذلك في مطلبين: أوجز المطلب الأول طرق 
إثبات الخطأ الطبي العادي وأُفرد المطلب الثاني للخبرة 

، وحيد لتقدير الخطأ الفني المهني القضائية كطريق
بخاتمة تحوي أهم ما توصلت إليه من  وأنتهت الدراسة

نتائج وتوصيات، متبوعة بقائمة تحوي أهم المصادر 
 ) الفهرس(. والمرجع، يليها المحتويات
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قد اعتمد الباحث على منهجين هما المنهج المقارن و 
بين التشريعات اليمنية وبعض التشريعات الأخرى، كما 
 جرى الاعتماد على المنهج التحليلي الوصفي لعرض
النصوص التشريعية المتعلقة بموضوع البحث وتحليلها 

وتعضيدها ومقارنتها بالرجوع إلى المؤلفات الفقهية، 
لتكون  -قدر المستطاع  -، ببعض القرارات القضائية

الدراسة مستجمعة لموقف المشرع والفقه والقضاء على حد 
وقد انصبت حدود الدراسة على التشريعات اليمنية  ،سواء

، والأحكام القضائية الصادرة (2)لمهن الطبية المنظمة ل
عن القضاء اليمني ، وقرارات محاكم بعض الدول الأخرى 

، لكن أهم السبق في تنظيم مسؤولية الأطباء التي كان لها
الصعوبات التي واجهت الباحث في طريق إنجاز البحث 
تمثلت في قلة الدراسات الأكاديمية المتصلة بالموضوع 

ني؛ مما اضطره إلى الاستعانة بمراجع الفقه في الفقه اليم
 القانوني العربي.

 :المبحث الأول
 مفهوم المسؤولية  المدنية الطبية

ا عن صور الخطأ لا شك أن الخطأ الطبي لا يبتعد كثير  
في مجال المسؤولية المدنية، باعتبار أن مسؤولية الطبيب 

 لوسيتناو ، إحدى تطبيقات المسؤولية المدنية ما هي إلا
هذا المبحث ماهية المسؤولية المدنية وطبيعتها  بوجه عام 
في مطلب أول، ونوع الالتزام الطبي الموجب للمسؤولية 

 المدنية في مطلب ثانٍ: 
ماهية المسؤولية المدنية وطبيعتها  :المطلب الأول

 بوجه عام
لغة تعرف بأنها "حالة أو صفة من يسأل عن  المسؤولية 

قال أنه بريء من مسؤولية كذا"  أو أمر تقع عليه تبعته، ي
هي: " حالة الشخص الذي ارتكب أمر ا يوجب المؤاخذة"
(3) 

ن الكريم والسنة النبوية آولهذه الكلمة جذور في القر 
)وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ  المطهرة، فقد قال تعالى

)  وكلكم ع را ال عليه الصلاة والسلام:)كلكم ، وق(4) مَسْئُولا 
 .(5)مسئول عن رعيته(

المسؤولية المدنية الطبية هي فرع من فروع المسؤولية و 
المدنية وهي تعني: "التعويض عن الأضرار المادية 
والمعنوية التي لحقت بالمريض أو عائلته إذا توفي نتيجة 

الخطأ الطبي شاملة الدية الشرعية، وتحال مسألة المعاقبة 
أمر تشكيل لجأن التحقيق للمحكمة المختصة التي لها 

، (6)من الطب الشرعي أو الجهات الطبية الأخرى" سواء  
وتترتب المسؤولية الطبية نتيجة الخطأ الذي يرتكبه 

، وتكتسب الجراح بسبب إهماله وعدم احترازهالطبيب أو 
لق بحياة المريض المسؤولية الطبية أهمية خاصة لأنها تتع

فهي من أثمن القيم ، وحياته وسلامته وسلامته الجسدية
التي تحرص المجتمعات المتطورة على حمايتها، بل 

 تعتبر من الأمور المتعلقة بالنظام العام.
حول  (7غير أن جدل واسع  نشب بين الفقه والقضاء)
أم هي طبيعة المسؤولية المدنية للطبيب هل هي عقدية 

بحق أن كل  تلك  (8)تقصيرية؟ ويرى بعض الشرُاح
؛ لأن رر لها في مجال المسؤولية الطبيةالخلافات لا مب

مصدر الالتزامات التي تقع على عاتق الطبيب مصدرها 
، ولا دخل لإرادة الطبيب واللوائح وأعراف المهنةالقوانين 

من  وسنكتفي هنا فقط بتوضيح مفهوم كلا  في إنشائها.
، والرأي المأخوذ به في القضاء اليمني على المسؤوليتين
 النحو التالي :

 :(2المسؤولية العقدية للطبيب) -ولا أ
لا تنشا المسؤولية العقدية إلا إذا وجد عقد بين 
الطبيب والمريض ومضمون هذا العقد التزام الطبيب ببذل 
العناية المطلوبة للمريض على أن تكون متفقة مع أصول 
مهنة الطب ، فإذا حدث إخلال بهذا الالتزام ترتبت عليه 

، وتبقى (11)ه إخلالا  بالتزام عقديمسؤولية الطبيب باعتبار 
الرابطة العقدية في الأصل قائمة بين الطبيب والمريض، 

، وبهذا قضت محكمة (11)والمسؤولية تقصيرية استثناء
، حيث م62/2/1121رية في قرارها بتاريخ النقض المص
"مسؤولية الطبيب الذي اختاره المريض أو  نص على أن:

ة، وإن كان لا يلتزم نائبه لعلاجه، هي مسؤولية عقدي
بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه وبين المريض بشفائه، أو 
بنجاح العملية التي يجريها له؛ لأن التزم الطبيب ليس 
التزاما بتحقيق نتيجة، وإنما التزام ببذل عناية، إلا أن 
ا  العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهود 

الاستثنائية مع  صادقة يقظة، تتفق في غير الظروف
الأصول المستقرة في علم الطب، فيسأل الطبيب عن كل 
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تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في 
مستواه المهني وُجد في نفس الظروف الخارجية التي 

 . (12)أحاطت بالطبيب المسؤول"
 :(18)المسؤولية التقصيرية للطبيب -اثانيا 

ا بالخطأ غير تعرف المسؤولية التقصيرية )ويعبر عنه
المشروع( بأنها "الجزاء المترتب على الطبيب نتيجة 

وهو التزام يفرض عدم الإضرار  إخلاله بالتزام قانوني،
بالآخرين، ومعياره انحراف المرء في سلوكه وتصرفاته عن 
جانب الحيطة والحذر والتبصر وعن بذل العناية اللازمة 

جب عام وأساس المسؤولية التقصيرية وا، (14) للمريض"
يفرض على الطبيب اتخاذ الحيطة والحذر والإلمام 

عدم مراعاتها؛ يمثل خطأ يستتبع و بأصول هذه المهنة، 
 .(15)المسؤولية المدنية

غير أن موقف المشرع المدني اليمني لم يضع  قواعد       
متميزة للمسؤولية العقدية بل عالجها بنصوص متفرقة 

سؤولية التقصيرية ، على خلاف ما هو عليه الحال في الم
لكن نجده أحيانا يفرق بينهما ومن النصوص التي تفرق 

( مدني يمني والتي قضت 451بين المسؤوليتين المادة )
بأن التعويض في المسؤولية العقدية يغطي الضرر الواقع 

، في حين 12فعلا  حين وقوعه ولا يشمل الخسارة اللاحقة
لحق  يشمل التعويض في المسؤولية التقصيرية ما

، لهذا يكون  (17)المضرور من ضرر وما فاته من كسب
وهو ينظر دعوى المسؤولية العقدية إلى  االقاضي مضطر  

الرجوع إلى أحكام المسؤولية التقصيرية خاصة فيما يتعلق 
بالتعويض عن الضرر الأدبي؛ حيث لم يتطرق إليه 
 المشرع المدني اليمني إلا في نطاق المسؤولية التقصيرية.

لعودة إلى أحكام القضاء اليمني نجد أنه يميل إلى وبا 
( مدني 403ة )تغليب المسؤولية التقصيرية وفق  الماد

، وعليه فقد قضت محكمة شرق تعز الابتدائية يمني
بمسؤولية أحد الأطباء عن خطأ طبي أدى إلى وفاة 

؛ حيث جاء في لمريض أثناء خضوعه لعملية جراحيةا
المذكور قد أجرى الجراحة  حكمها : " ولما كان الطبيب

التي ترتب عليها وفاة المريض ... ولمجموع ما سبق 
أسباب سالفة وعملا  بأحكام الشريعة حيثيات و  بيانه من

من القانون  ،414 ،416 ،405 ،403الإسلامية والمواد 

كما ، "(13)المدني ،يلزم الطبيب المذكور بتعويض مقداره..
ئولية أحد قضت محكمة شرق أمانة العاصمة بمس

المستشفيات الخاصة عن أخطاء أحد الأطباء على أساس 
مما يعني خضوع  ،11مسئولية المتبوع عن أعمال التابع
 مسئولية لقواعد المسئولية التقصيرية.

وفي هذا الاتجاه أيضا  قضت محكمة غرب تعز في 
م بأنه : " لما كان ما تقدم وكان البين 6008نوفمبر  1

 الطبيب ومساعده ، وعملا   المهني منحصول الخطأ 
، 403بأحكام الشريعة الإسلامية،وأحكام نصوص المواد 

دني يلزم المذكوران من القانون الم 414 ،416، 405
وعلى المحكوم عليهما الرجوع في  ،بتعويض الضرر

استحصال مبلغ التعويض من جهة عملهما مستشفى 
 ".60المستقبل من باب مسئولية المتبوع من أعمال تابعه

فهذا الحكم لا يعترف بعلاقة عقدية لا بين الطبيب 
والمريض ولابين المريض والمستشفى الخاص،حيث يعتبر 
المسئولية كل من الطبيب والمستشفى مسئولية 

 .(61تقصيرية)
وهذا الحكم يتفق مع المعنى الدقيق للمسؤولية في فقه 
القانون هو: عبارة عن الحكم على من أخل بالتزام التزم 

بَل الغير أن يعوض عن الضرر الناجم عن الإخلال به قِ 
 - الالتزام تعاقدي  بهذا الالتزام، ولا فرق بين أن يكون هذا ا

وبين  -حيث يلتزم المتعاقد أن ينفذه في الوقت المحدد، 
، فيلزم الفاعل بالتعويض،  اأن يكون هذا الالتزام تقصير  

من عدم نتيجة  لإخلاله بالتزام قانوني مفروض على عاتقه 
 .(22)الإضرار بالغير

نوع اللتزام الطبي الموجب للمسؤولية : المطلب الثاني       
 المدنية

العقد الطبي يعد من العقود التبادلية، ينشئ التزامات 
فالطبيب مدين بأداء العمل  (23)متقابلة في ذمة طرفيه 

الطبي المتفق عليه، والمريض ملزم بأداء الأجر أو 
ر تحديد مضمون التزام المريض أي الأتعاب، ولا يثي

إشكال عكس مضمون التزام الطبيب الذي يثير تساؤل 
حول طبيعته هل هو التزام ببذل عناية أم هو تحقيق 

التزام عام الأول،  نتيجة؟ ، وذلك ما سنتناوله في فرعين:
 لثاني: التزام خاص للطبيب، واللطبيب ببذل عناية
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 بتحقيق نتيجة. 
 زام عام للطبيب ببذل عنايةالفرع الأول : الت

العقد الطبي يلزم الطبيب بتقديم العناية و اليقظة التي 
تقضيها الظروف الخاصة للمريض، والتي تتفق مع 
أصول المهنة ومقتضيات التطور العلمي، ويترتب على 

قيام  –ولو بغير قصد  –الإخلال بهذا الالتزام التعاقدي 
 .(24)المسئولية التعاقدية

حكمة النقض المصرية عن ذلك بقولها عبرت م وقد
صادقة تتفق في غير  االطبيب لمريضه جهود   يبذل: "أن

الظروف الاستثنائية ـ مع الأصول المستقرة في علم 
إذا  لذلك لا تقوم مسؤولية الطبيب إلا ا، وتبع  (25)الطب"

على تقصيره، أو إهماله في  أقام الدائن ) المريض( دليلا  
وعدم إتباعه للأوامر التي توجهها  بذل العناية الواجبة،

الدولة، وتلزمهم بإتباعها، وإهماله وتقصيره في ذلك، 
أو  وخروجه عن الأصول العلمية والفنية المستقرة، جهلا  

 .(26)منه، يستوجب قيام مسؤوليته اأو تفريط   إهمالا  
وفي ذات المعنى قضت المحكمة العليا اليمنية، الدائرة 

الطبيب عن أداء واجبِ بذل  المدنية، بأن: "انحراف
العناية المناط به، والتقصير في عمله بما لا يقع من 
طبيب يقظ في مستواه المهني، وفي الظروف التي 
أحاطت به، يعدّ خطأ يستوجب المسؤولية، بجبر الضرر 

 .(27)الذي يلحق بالمريض..."
كما أن طبيعة التزام الطبيب ببذل العناية هو التزام 

تتفق مع  ن هذه العناية صادقة ويقظةمشروط بأن تكو 
، وهي عناية تتطلب متابعة ومعرفة الأصول العلمية الثابتة

 متجددات ومتغيرات تلك العلوم والنظريات التي استقر
 . (68)عليه بين الأطباء اعليه الرأي العلمي وأصبح متعارف  

 الفرع الثاني :التزام خاص للطبيب بتحقيق نتيجة
ب في هذه الحالة بمجرد تخلف تتحقق مسؤولية الطبي

النتيجة المطلوبة والمتفق عليها، ولا يكون هنالك ضرورة 
للبحث فيما إذا كان مخطئ ا أم لا، لأن عدم الوصول إلى 
النتيجة يعتبر كافي ا لاعتباره مخطئ ا ما لم يثبت أن عدم 
تحقق النتيجة وتخلفها راجع إلى سبب أجنبي لا يد له 

تزام بتحقيق نتيجة هو خطأ مفترض فيه، وعدم تنفيذ الال
غير قابل لإثبات العكس، ويتحمل المدين عبء الإثبات 

ويمكن دراسة الحالات التي يكون  ،(61)في هذا الالتزام
فيها التزام الطبيب بتحقيق نتيجة استثناء للمبدأ العام 

 بالنظر إلى:
أن يكون هنالك اتفاق سابق بين الطبيب  -1

الطبيب بتحقيق نتيجة  وموالمريض على أساس أن يق
معينة للمريض بحيث يكون مخطأ  إذا لم تتحقق النتيجة 
المتفق عليها مسبق ا وقد يكون اتفاقهما على شكل شروط 
واردة في العقد المبرم ومثال ذلك أن يتعهد طبيب 
أخصائي نسائية بتوليد امرأة معينة بنفسه، وعند عدم قيامه 

لزمه القضاء الفرنسي بهذا العمل دون وجود سبب أجنبي أ
بتعويض المرأة عن الضرر الذي نتج عن فعل الطبيب 

 .(31)منه خر الذي قام بعملية التوليد بدلا  الآ
أن يكون الطبيب ملزم ا بتحقيق نتيجة محددة،  -2

كما في الجراحة التجميلية ، والتي يكون الغرض منها 
علاج عيوب طبيعية أو مكتسبة في ظاهر الجسم 

ر في القيمة الشخصية أو الاجتماعية للفرد البشري، تؤث
، كتطويل الأنف أو تقصيره أو تقويم الأسنان المعوجة (31)

عظام البارزة والتجاعيد في وكذلك استئصال اللحميات وال
وإصلاح تشوهات الحروق وآثار الحروب  الوجه

، وتعويض الأضرار (32)والإنفجارات والحوادث وغير ذلك
استخدام الأجهزة والأدوات  التي قد تلحق المريض من

، التركيبات والأعضاء الصناعية، ووسائل نقل (33)الطبية
 .(35)، التطعيم والأدوية(34)الدم والسوائل والتحاليل الطبية

 :المبحث الثاني
 ماهية الخطأ الطبي وصوره ومعاييره

الخطأ الطبي يعدُ الركيزة الأساسية لتحقق المسؤولية 
أو  الطبيب المعالج للمريض الطبية ولا بد من وقوعه من

هذا المبحث ناول سيتنأحد الأشخاص المساعدين له، و 
، وأهم صوره  في مطلب أول تعري  الخطأ الطبي

ني حول معايير تقدير الخطأ وسنتكلم في المطلب الثا
 :الطبي

 تعريف الخطأ الطبي واهم صوره: المطلب الأول
به : هو "إخلال من الطبيب بواج تعريف الخطأ الطبي - أ

في بذل العناية الوجدانية اليقظة، الموافقة للحقائق  
أو هو "تقصير في مسلك الطبيب ، (36)العلمية المستقرة" 



 
   هائل حزام العامري                                               لمسؤولية المدنية الطبي الموجب ل الخطأماهية 

 

 م2112 يويون(  1العدد )              2 دالمجل       الإنسانية والتطبيقية    مجلة السعيد للعلوم 33

 

لا يقع من طبيب يقظ، وجد في نفس الظروف الخارجية 
،كما قيل عنه بأنه:  (37)التي أحاطت بالطبيب المسؤول"

"عدم قيام الطبيب بالالتزامات الخاصة التي فرضتها عليه 
، ويمكن معرفة إخلال الطبيب وتقصيره (32)هنته"م

وانحرافه عن مهنته بالاستناد إلى الأصول والمبادئ الثابتة 
 . (32)والمستقرة لمهنة الطب

غير أن الأخطاء الطبية كثيرة ، ويصعُب حصرها 
لارتباطها بالتطور العلمي الذي يشهده مجال الطب، سواء 

العلاجية، أو  على مستوى النظريات العلمية والأساليب
على مستوى الأجهزة والآلات الطبية المستخدمة، غير أن 
الخطأ قد يوصف بأنه خطا عادي وخطأ مهني ولكل 
منهما وسائل وطرق لإثباته لقيام المسؤولية الطبية ومدى 

"انحراف  سلطة القاضي في تقديرها. فالخطأ المهني هو:
قتضيه الطبيب عن السلوك الطبي العادي والمألوف، وما ي

من يقظةٍ وتبصّر، إلى درجة يُهمل معها الاهتمام 
. كما قيل بأنه: "الخطأ الذي يقع من (41)بمريضه"

الطبيب، كلما خالف القواعد التي تفرضها عليه مهنة 
الطب، وتلك التي يفرضها القانون عند قيامه بعمل أو 

 .(41)امتناعه عنه"
: فهو "ما يصدر عن أما الخطأ العادي )المادي(

طبيب عند مزاولته مهنته دون أن يتعلق بالأصول الفنية ال
والمهنية، حيث يسأل الطبيب عنه بجميع درجاته 

، ومثال ذلك: نسيان الطبيب قطعة شاش (42)وصوره"
طبي أو آلة حادة في جسم المريض بعد إجراء العملية، 
 أو أن يقوم بإجراء عملية جراحية ، وهو في حالة سكر . 

بين الخطأ  رنسي لم يذهب إلى  التفرقةغير أن القضاء الف
، حيث قضت محكمة النقض المهني والخطأ العادي

"بأنه ليس من  م11/1153الفرنسية في القرار رقم 
ا ليكون مسؤولا   الضروري أن يكون خطأ الجراح جسيم 

 –وقت تنفيذ التزامه  –ولكن مسؤوليته تنعقد عند نسيانه 
سم المريض وأن قطعة من الشاش في جآلة معدنية أو 

 .(43)التزام الطبيب ببذل عناية يتطلب الحذر العادي منه"
أبعد من  بل ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى مدى

؛ حيث لم تفرق بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير، ذلك
"بان أي درجة من درجات  م10/1124فقضت بالقراررقم

 الخطأ تكفي لقيام مسؤولية الطبيب، المهم هو أن يثبت
ذلك بشكل يقيني وقاطع ولا حاجة مطلق ا لإثبات الخطأ 

 .(44)الجسيم"
 أهم صور الأخطاء الطبية الأكثر شيوعاا:   - ب

سلك القضاء الفرنسي بعدم التمييز بين الأخطاء الطبية 
مهما كانت نوعها ودرجتها ، فتقوم مسؤولية الطبيب 
ومساعديه سواء  حدث الخطأ الطبي في مرحلة الفحص 

ص أو العلاج أو في الرقابة بعد العلميات أو التشخي
، وهذا مسلك يحمد عليه لأن الأخطاء الطبية 35الجراحية

كثيرة ومتنوعة وسنكتفي ببيان مدلول  أهم تلك الصور  
 شيوعا  في العمل الطبي على النحو التالي:

 :خطأ الطبيب في مرحلة الفحص -1
 تعتبر مرحلة الفحص، من المراحل الأساسية في العمل
الطبي، والتي تأتي قبل مرحلة التشخيص، حيث يقوم 

ا، وملاحظة العلامات، الطبيب بمناظرة المريض ظاهري  
، وذلك للتعرف على ماهية (46)والدلائل الإكلينيكية

المرض، ودرجة خطورته، وتاريخه، ويستعين الطبيب في 
هذا الفحص ببعض، كالسماعة الطبية، جهاز ضغط الدم 

جهاز تخطيط القلب، أو غيرها من  أو خافض اللسان، أو
الأجهزة والمعدات الطبية، وبالتالي فإن عدم قيام الطبيب 
بإجراء الفحوصات الأولية، أو إجراءها على حال لا يتفق 
مع الأصول الطبية، قبل البدء في العلاج أو الجراحة، 

 .(47)خطأ يتوجب قيام مسؤوليته
لى ومن أخطاء الفحص الأولي، عدم قدرة الطبيب ع

اكتشاف التهاب الزائدة الدودية )المصران الأعور(، فيعتقد 
الطبيب أنه مغص كلوي في أسفل البطن، فيصف له 

االطبيب علا ا، ثم ما يلبث أن يتطور المرض مسكن   ج 
فيتعرض المريض لخطر تفجر الزائدة الدودية، وتعفن 

(، ويتوجب على 38بعض أجزاء جسمه الباطنية)
لجراحين عمل فحص شامل الأخصائيين والأطباء ا

، قبل أي تدخل (31للمريض، عدا حالات الاستعجال)
 جراحي أو علاجي.

وفي هذا الصدد قضت محكمة صيرة الابتدائية بعدن، 
بمسؤولية أحد الأطباء، والمستشفى الذي يتبعه، عن 
 إصابة إحدى السيدات بفيروس الكبد، بعد أن نقل إليها دم
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بسبب عدم قيام أثناء خضوعها لعملية جراحية؛  
الطبيب بفحص الدم للتأكد من خلوه من الأمراض 

 .(51)المعدية
ويرى الدكتور محمد أسامة عبد الله قائد: "أنه مع تعقد 
الفحوص الطبية، ومدى حساسية الآلات الحديثة 
وخطورتها، فإنه لا يجوز أن تستخدم إلا من طبيب 
متخصص، حماية للمريض، على أن يوازن بين الأخطار 

تي قد تحدث من استخدام مثل هذه الآلات في إجراء ال
الفحوص، والمزايا المتوقعة منها بالنسبة للمريض، 
والفحوص المخبرية واستعمال الأشعة يكاد يتلاشى فيها 
عنصر الاحتمال، ولذلك يكون الطبيب المتخصص فيه 

 .(51)ملتزما  بنتيجة محددة في مواجهة المريض
 :شخيصخطأ الطبيب في مرحلة الت -2

وهي المرحلة التالية للفحص الطبي، ويقوم على 
استخلاص النتائج بعد مرحلة الفحص الطبي؛ من أجل 
تحديد نوع المرض، ودرجته، ومراحل تطوره، وعناصر 
الخطورة فيه، وهي تسبق مرحلة وصف العلاج اللازم 

 .(52)له
وعلى الطبيب الاستعانة بالوسائل العلمية، التي تساعده 

ص، كالتحاليل بأنواعها، والفحص الجرثومي، على التشخي
والتصوير بالأشعة، وغير ذلك من الوسائل المعملية 
والمجهرية، وعليه إجراء الاستشارة الطبية من طبيب 

، (53)اختصاصي آخر، إذا تطلبت ظروف المعالجة ذلك
وله الأخذ برأي الاختصاصي أو التنحي، إذا لم يقتنع 

المريض أو أهله بتشخيص الاختصاصي بعد إفهام 
( من لائحـــــة 30، وهو ما نصت عليه المادة )(54)برأيه

آداب مهنــــــة الطــــب المصري، على أنه: "لا يجوز 
للطبيب المعالج أن يرفض طلب المريض أو أهله دعوة 
طبيب آخر ينضم إليه على سبيل الاستشارة، إنما له أن 

طبيب  ينسحب إذا أصرّ المريض أو أهله على استشارة
 معين لا يقبله، بدون إبداء أسباب ذلك".

وما يثير العجب والاستغراب أن القضاء اليمني لم 
يولي مرحلة التشخيص الاهتمام المطلوب، على الرغم من 
أن أكثر الأخطاء في الوسط الطبي والصحي في اليمن 
يعود إلى ضعف التشخيص الخاطئ من قبل أطباء غير 

ا. و طبيب متخرج حديث  متخصصين، إما طبيب عام، أ
وما يؤكد هذا المعنى الحكم عن محكمة جنوب غرب 

/ ذي القعدة / 15الأمانة الابتدائية ) صنعاء ( في 
م، في القضية المدنية 28/2/2002هـ الموافق 1422
والذي قضى عدم مسؤولية  ،هـ1421( لسنة 739رقم )

الطبيبة عن تعويض المريضة، رغم ثبوت الخطأ في 
رض، وتقريرها بعدم وجود خلايا سرطانية، تشخيص الم

نتيجة عدم استطاعتها قراءة الفحص بشكل صحيح على 
الرغم أن حيثيات الحكم  يشير إلى أن " ....الطبيبة 
كذبت على المريضة، بخصوص حقيقة حالتها من أجل 

عن  ا."، وهذا  بحد ذاته يشكل انحراف  الاستغلال المادي..
لجهل الفاحش بعلوم الطب أصول وأخلاق مهنة الطب، وا

 .(55)وفنونه
والغريب أن المحكمة بعد كل ذلك تتوصل  إلى عدم 
مسؤولية الطبيبة عن تعويض المريضة عما تكبدته من 
مصاري  السفر والعلاج، بحجة أن الطبيبة وإن أخطأت، 
فعلى المريضة مراجعة أي اختصاصية أخرى في 

لا يوجد مسوغ ا لذلك قضت بأنه الجمهورية اليمنية،  وتبع  
 .(56)قانوني أو شرعي للتعويض

 :خطأ الطبيب في العلاج -3
يتمتع الطبيب في هذه المرحلة بحرّية واسعة في وصف 
واختيار العلاج، إلا أنه مقيد بما تقضي به القوانين، 

، و هذا المبدأ  قد (57)واللوائح المنظمة لمهنة الطب، 
نون مزاولة (، من قا21نصت عليه الفقرة )ج( من المادة )

المهن الطبية والصيدلانية " ...حيث حظرت على الطبيب 
استعمال بعض الأساليب القديمة، أو التي فقدت قيمتها 
وفاعليتها، ويعتبر الطبيب مسئولا  إذا خرج عما تفرضه 

للقوانين السارية،  اعليه أصول المهنة، أو كان مخالف  
يب، أو وفشل العلاج لا يعتبر قرينة على مسؤولية الطب

إدارة المستشفى العامل فيها، إذا كان قد قام بجميع 
الالتزامات وفق الأصول والتعليمات الطبية، وما تتطلبه 

 .(52)من دقة واحتياط، ودراية وعناية
وفي هذا الصدد أدان القضاء الفرنسي الطبيب الذي 
يصف دواء  دون مراعاة آثاره الجانبية الضارة بالنسبة 

أدان أيضا   الطبيب الذي لم يصف  لحالة المريض، كما
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 االأدوية ذات الفعالية الكافية، وتوقيتها، أو وصف علاج  
 .(52)ا"تم هجره طبي  

 :خطأ الطبيب في الرقابة بعد العمليات الجراحية -4
أيد جانبٌ من الفقه الفرنسي تقرير مسؤولية الطبيب عن 
خطئه في الرقابة، خاصة بالنسبة للعمليات الجراحية، 

تشفيات الأمراض العقلية؛ لما للوصفات الدوائية من ومس
ا الصدد قضت محكمة . وفي هذ(61)خطورة، وتأثير
" .. بإدانة طبيب جراح عن جريمة النقض المصرية

إصابة خطأ؛ لإهماله في الإشراف عن المريضة، 
والامتناع عن زيارتها، وموافقته على نقلها إلى منزلها فور 

أنه امتنع عن زيارتها عندما  الانتهاء من العملية، كما
طلب منه ذلك، مخالفا بذلك الأصول الطبية التي تقضي 
في مثل هذه العمليات، بإبقاء المريضة تحت الملاحظة 
فترة كافية؛ للتأكد من عدم حصول مضاعفات، وإذا سمح 
للمريض بالانصراف إلى منزلها في حالة التأكد من 

طة أن يوالي سلامة العملية والمريضة، كان ذلك شري
الطبيب ملاحظة المريض بالمرور عليها، وأن ينتقل إليها 
فورا إذا ما طلب إليه ذلك، وهذا ما لم يقم به الطبيب 

 .(61)الجراح"
-وفي القضاء اليمني، قررت محكمة المنصورة الابتدائية 

بقيام مسؤولية الطبيب الجراح؛ بسبب  "... -محافظة عدن
مة، أثناء إجراء العملية إهماله في بذل العناية اللاز 

الجراحية للمريضة، وعدم متابعة حالتها بعد الانتهاء 
 .(62)منها"

ونخلص مما سبق أن الخطأ الطبي هو أساس 
المسؤولية المدنية للطبيب، وأن الطبيب يساءل عن كافة 
أخطائه، مهما كانت درجة ذلك الخطأ، أو نوعه، أو 

ي إلا إذا ، غير أنه لا يسأل عن الخطأ الطب(63)صفته
وعلى هذا النهج أقر القضاء المصري ا، ومؤكد   ثابت اكان 
لا يحتمل  اظاهر   الة الطبيب عن الخطأ الثابت ثبوت  بمساء
، ويجب على ، ولا يتمتع الطبيب بأي استثناءالمناقشة

القاضي أن يتأكد من وجود الخطأ وثبوته ثبوتا  كافيا  لديه 
بيب تخضع ، ومتى ما تحقق ذلك فإن مسؤولية الط

أم  اجسيم   اأم عادي   اأكان الخطأ فني   للقواعد العامة سواء  
 .(23)ا يسير  

وعلى وجه الخصوص عند إخلاله بوجباته الإنسانية 
، عند قيامه بالعمل الطبي، ومن تلك (25)والأخلاقية الطبية

المريض الواجبات ،  الالتزام  بحصول الطبيب على رضا 
، والالتزام ه الجانبيةثار ، وآبالعلاج الذي ينوي تطبيقه

والالتزام  (22)بإعلام المريض وتبصيره عن حالته المرضية
، ويعد من الأخطاء (27)بعدم إفشاء أسرار المريض

الإنسانية رفض الطبيب علاج المريض في الظروف 
( من 63الطبيعية ويجد هذا الالتزام سنده في المادة )

من قانون ( /أ61، والمادة ))لائحة آداب المهنة في مصر
مزاولة المهن الطبية والصيدلانية؛ حيث نصت على أنه  
يحضر على مزوالي المهنة" .. رفض معالجة أي مريض 
ما لم تكن حالته خارج اختصاصاتهم .. باستثناء الحالات 

كانت  اى الطبيب بذل العناية اللازمة أي  الطارئة فيجب عل
 .28كل الوسائل المتاحة.." االظروف مستخدم  

هب بعض الفقه في فرنسا إلى أن عبء إثبات وقد ذ
إعلام المريض وتبصيره ورضاه يقع على عاتق الطبيب، 

( من التقنين 1315وهذا الالتزام يجد أساسه في المادة )
المدني الفرنسي، والتي تنص على أنه: "من يطالب بتنفيذ 
التزام، يجب عليه إثباته، كذلك من يدعي التخلص من 

 .(62)أن يثبت الوفاء به"التزامه يجب عليه 
النص أسست محكمة النقض  على هذا اواستناد  
قضاءها على الفقرة الثانية من نفس المادة   الفرنسية

السالفة الذكر بقولها: " ... ... من يدعي التخلص من 
التزامه يجب عليه أن يثبت الوفاء به"؛ حيث جاء في 
ص حكمها: " ... أنه لما كان على الطبيب التزام خا

بالإعلام تجاه مريضه، فإنه يتعين عليه أن يثبت أنه نفذ 
 .(71)هذا الالتزام، ..."

وبهذا الحكم أرست محكمة النقض مبدأ إلزام الطبيب 
بإقامة الدليل على قيامه بإعلام وتبصير المريض، ويكفي 
المريض أن يثبت فقط أمام القضاء الإخلال بسلامته 

ا بإثبات أنه أحاط الجسدية، في حين يكون الطبيب ملزم  
 .(71)الطبي عملمخاطر الالحماية من مريضه بكافة 

حسن قاسم على الحكم السابق ويعلق الدكتور محمد 
: "إن التحول الذي أجراه القضاء الفرنسي في بقوله

موضوع عبء إثبات تنفيذ الالتزام بالإعلام، يقوم على 
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اعتبارات تتعلق بالسلامة الجسدية، رغم عدم التصريح 
ذلك، والتلميح في بعض الحالات قد يكون أقوى من ب

التصريح، فالحق لا يكفي الإقرار به، وإنما لا بدّ من 
توفير وسائل لحمايته والذود عنه، وهذا هو شأن التحول 

 .(72)الذي أجراه القضاء الفرنسي"
( من 61ويستخلص الالتزام بالإعلام من نص المادة )

نصت على أن : "  لائحة آداب المهنة المصرية ؛ حيث
على الطبيب أن يوفر لمريضه المعلومات المتعلقة بحالته 
المرضية بطريقة مبسطة ومفهومة" وقد أورد المشرع 
اليمني تطبيقات لهذا الالتزام في العمليات الجراحية ، 

( من 67، 63وعمليات نقل وزرع الأعضاء في المواد )
كما  ،(73)يقانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية اليمن

/ ف ب( من قانون الصحة العامة رقم 51نصت المادة )
على أن: " لكل مريض أن يتلقى  (74)م 6001( لسنة 3)

شرح واضح عن حالته والعلاج المقترح له والموافقة على 
 .تعاطي ذلك العلاج أو رفضه" 

لكن المحاكم في معظم الأقطار العربية لم تتبنَ 
علام في المجال الطبي صراحة  مبدأ نقل عبء إثبات الإ

، غير أن نقل (75)من عاتق المريض إلى عاتق الطبيب
من خلال اشتراط  ن اعبء إثبات الإعلام، قد يفهم ضم

التشريعات رضا المريض المستنير في العمل الطبي، 
بإعلام وتبصير  اوهذا لا يتأتى إلا إذا كان الطبيب ملزم  

بمبدأ نقل مريضه ، ويستشف من القضاء اليمني أنه أخذ 
الإثبات حيث ألزم الطبيب بالإعلام والتبصير حيث قضى 

بأن الطبيب يعدُّ  حكم محكمة شرق تعز بالآتي: " ..
لواجبات مهنته، إذا لم يوضح للمريض الذي عمره  امخالف  

ستة عشر سنة، وكذا ولي أمره، طبيعة وأهداف العملية 
 .(76)التي خضع لها"

أثناء قيامه بالعمل  وفي كل الأحوال فإن على الطبيب
الطبي الفني الالتزام بالأصول الفنية والإلمام بها في 

، يار العلاج ومتابعة تنفيذ العلاجمرحلة التشخيص ، واخت
والالتزام بضمان السلامة الجسدية من أية أضرار تصيب 

 . (77)المريض إثناء التدخل الطبي الجراحي والعلاجي
  طأ الطبيمعايير تقدير الخ : المطلب الثاني 

 أن الطبيب ملزم بتنفيذ التزامه في  –فيما سبق  –تقدم 

بذل العناية أو تحقيق نتيجة في بعض الحالات، 
وعلى القاضي البحث حول مدى انطباق وصف الخطأ 
الطبي من خلال الوقائع التي أثبتها المريض. وهنا يثور 
سؤال حول المعيار الواجب إتباعه في تقدير خطأ الطبيب 

معيار المعتمد لدى ممارسته لمهنته، وما هو ال أثناء
، وسنتناول توضيح ذلك في ثلاثة فروع المشرع اليمني

 على النحو التالي:
الفرع الأول: المعيار الشخصي في تقدير الخطأ 

 الطبي
يقصد بالمعيار الشخصي هو التزام الطبيب ببذل ما 
اعتاد على بذله من يقظة وتبصر، ويجب عن حالة 

ويَعتبِر القضاء  .( 78)لذي ارتكب الخطأ نفسه الطبيب ا
والفقه القانوني أن التزام الطبيب تجاه مريضه هو التزام 
ببذل العناية بذل العناية اللازمة، وأن يلتزم بكل ما يُطلب 
منه، وأن يقدم تجاه مريضه الجهود المطلوبة، وفق القواعد 

 .(71) والأصول العلمية لمزاولة المهن الطبية
عتبرت محكمة النقض المصرية أن العناية ولقد ا 

مه طبيب يقظ من أوسط المطلوبة تقاس بمقدار: "ما يقد
ودراية، في الظروف المحيطة به، أثناء  ازملائه علم  

ممارسته لعمله، مع مراعاة تقاليد المهنة، والأصول العلمية 
الثابتة، وكذا انحراف الطبيب عن أداء واجبه، وإخلاله 

د، على النحو المتقدم، يعدّ خطأ يستوجب بالتزامه المحد
، وحددت (80)مسؤوليته عن الضرر الذي يلحق بالمريض"

ذات المحكمة مدى العناية التي يلتزم بها الطبيب تجاه 
ا بـالقول: "أن يبذل لمريضه جهود  مريضه، في قرار آخر، 

صادقة يقظة، تتفق في غير الظروف الاستثنائية مع 
 .(81)الطب" الأصول المستقرة في علم

ويعاب على المعيار الشخصي أنه يستلزم البحث في 
ظروف و أحوال كل طبيب مرا قبة تصرفاه و أحواله، 
حتى نتمكن من معرفة ما إذا كان سلوكه يشكل خطأ أم 
لا، بالمقارنة مع سلوكه العادي، وهو أمر متعذر في 
الحياة العملية، ولا يمكن الوقوف عليه إلا عن طريق 

 .(86)قضائيةالخبرة ال
 الفرع الثاني: المعيار الموضوعي في تقدير الخطأ الطبي
 يقصد بالمعيار الموضوعي هو قياس الفعل على 
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أساس سلوك الشخص المعتاد، الذي يلتزم في 
تصرفاته جانب من الحيطة والانتباه والحذر في معالجة 

، وهو الذي لا يخرج في عمله عن أصول (84)المريض 
ابتة ،وعلى القاضي قياس سلوكه مع وقواعد المهنة الث

ا أم ا عام  كان طبيب  أ سلوك طبيب في نفس المستوى سواء  
، مع النظر لظروف عمل الطبيب اأخصائي   اطبيب  

الخارجية فما يتوفر للطبيب في المدينة قد لا يتوفر 
للطبيب في الري  كالفحوصات الإشعاعية والمختبرات 

 .(83)وحالة المريض وظروف الزمان والمكان
ويعاب على المعيار الموضوعي أنه يؤدي إلى 
صعوبة تقدير الظروف الخارجية، وأنه لا يمكن تطبيقه 
على إطلاقه دون مراعاة بعض الظروف الداخلية كالسن، 
حيث لا يمكن مقارنة سلوك طبيب حديث التخرج مع 

 .(85)طبيب لو ذو خبرة طويلة
 أ الطبيالفرع الثالث :المعيار المختلط في تقدير الخط

وهو معيار توفيقي يجمع بين المعيار الشخصي والمعيار 
عبد الحميد  /، و يرى الأستاذ المستشار(82)الموضوعي

الشواربي أن الرأي الراجح في الفقه، والمؤيد بأحكام 
القضاء، يذهب إلى القول: "بأن المعيار الذي يتعين أن 
ار يقاس به سلوك الطبيب المتهم بالخطأ الطبي، هو المعي

المختلط، الذي قوامه السلوك المألوف من طبيب وسط، 
مقارن به من نفس فئة الطبيب مرتكب الخطأ ومستواه، 
وأن الطبيب الوسط الذي يُؤخذ معيارا  للخطأ الطبي 
الشخصي، يجب أن لا يتجرد من الظروف التي أحاطت 
بالطبيب مرتكب الخطأ، وفقا للقواعد العامة المقررة في 

 .(87)هذا الصدد"
الخطأ في القانون المدني  المعيار المعتمد في تقدير

 :اليمني
ولقد اخذ المشرع المدني اليمني بالمعيار الموضوعي 

: "في الالتزام بالمحافظة والتي جاء فيها (344في المادة )
على الشيء او بإدارته او بتوخي الحيطة عند القيام 

مه إذا بشيء يتعلق به يكون الملتزم بالحق قد وفى التزا
بذل من العناية ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق 
الغرض المقصود إلا إذا نص الاتفاق أو القانون بغير 
ذلك، وفي جميع الأحوال يسال الملتزم عما يقع منه من 

وبهذا حكمت محكمة جنوب شرق ، جسيم" أغش او خط
وحيث أن التزام الطبيب في علاج  الأمانة بقولها: "...

يعد التزاما بالقيام بعمل، فيبذل عناية بكل ما في  المريض
وسعه، وفقا للأصول الفنية الطبية لشفاء المريض، 

الوسائل الطبية اللازمة والكافية المتعارف  امستخدم  
عليها، ويقع إثبات عكس ذلك على مدعي عدم بذل تلك 

 .(88)ا لقواعد الإثبات..."العناية، وفق  
، لا بد من ن وجهة نظرنام ولكي يكون المعيار كاملا  

إضافة عنصر المستوى المهني للطبيب، كما يجب مراعاة 
الظروف الاستثنائية، والتي تتطلب تصرفا  خاصا  حتّمه 
وضع المريض، أو المكان الذي وُجد فيه، وكذا النظر إلى 
صفة الطبيب، والوسائل المتاحة له، والظروف الخارجية 

 لطبي، ووقع فيهايها العمل اوالداخلية التي وقع ف
 :المبحث الثالث

 طرق إثبات الخطأ الطبي
 تمهيد وتقسيم :

، ويقع على سؤولية الطبيب إلا إذا ارتكب خطألا تقوم م
المريض عبء إثبات أخطاء الطبيب المخالفة للأصول 

ويترتب على قيام الخطأ الطبي  ،العلمية لمهنة الطب
ولتقرير  ،يب ومساءلته عما اقترفه من أخطاءمؤاخذة الطب

الأخطاء التي  بين مسؤولية الطبيب لا بد من التمييز
قع عبء كانت أخطاء عادية أم فنية والتي يأ يرتكبها سواء  

، أوعن طريق الخبرة إثباتها على المريض كمدعي
القضائية كطريق وحيد لتقدير الخطأ الفني المهني 
 وسنتكلم عن ذلك في مطلبين ، وذلك على النحو التالي:

 طرق إثبات الخطأ الطبي العادي: لب الأولالمط 
 :ثبات الخطأ العادي )المادي( وهوالأصل هو حرية إ

"الخطأ الذي يرتكبه الطبيب إضرارا  بالغير، أو هو الخطأ 
الذي يرتكبه أي شخص )طبيب أو غير طبيب( ولا يتعلق 

، ردّه إلى الإخلال بواجبات الحيطة، وم(22)بمهنة الطب"
زم بها الناس كافة، ومنهم الطبيب في التي ينبغي أن يلت

نطاق مهنته، باعتباره ملتزم بهذه الواجبات العامة، قبل أن 
يلتزم بالقواعد العلمية، أو الفنية لمهنته، ومثاله: أن يجري 

. ويمكن أن (21)الطبيب عملية جراحية وهو سكران
. ومثال ذلك، ه القاضي بفطنته ودرايته وثقافتهيستخلص
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عن محكمة جنوب شرق الأمانة  الحكم الذي صدر
الابتدائية والذي أقر  :"بمسؤولية طبيب التخدير"؛ وذلك 
بسبب الخطأ في عدم فحص الجهاز قبل تشغيله، وهو 
خطأ عادي، واعتبرت عدم ضبط كمية الأكسجين والهواء 

. والحقيقة أن مثل هذا الخطأ (21)فيه، هو خطأ طبي فني"
لمألوف للرجل يقاس بمعيار الانحراف عن السلوك ا

، (22)العادي ويجوز إثباته بكل وسائل الإثبات القانونية
( قانون 13والتي حصرها المشرع اليمني في المادة )

، والتي سنتولى إيضاحها بإيجاز على الإثبات اليمني
 النحو التالي:

ـ الشهادة في قانون الإثبات اليمني لها المقام 1
ا ، والتي غالب  اديةنطاق إعمالها في الأخطاء العالأسمى، و 

ما تكون متعلقة بالأخطاء الإنسانية والأخلاقية الطبية 
التي تقع من الطبيب، ومن أمثلة ذلك: إثبات قيام الطبيب 
بإجراء العملية وهو في حالة سكر، وكذا إثبات امتناع 
الطبيب عن إغاثة مريض في حالة خطر، أو إثبات إفشاء 

يب للمريض قبل الطبيب لأسرار المريض، أو ترك الطب
 .(23)استقرار حالته، وغيرها من الأخطاء المادية

ومن أحكام القضاء في الأخذ بالشهادة ما قضت به 
محكمة )مونبيله(: "بإدانة طبيب امتنع عن تقديم المساعدة 
لأحد المرضى، حيث بنت المحكمة حكمها على أقوال 
الشهود الذين أكدوا أن ترك الطبيب للمريض حدث، 

لا زال على قيد الحياة، حيث جاء في حكمها: والأخير 
لما كانت أقوال الدكتور...، والدكتور...، تتعارض مع 

؛ لأنه ي اأقوال الشهود الذين أكدوا أن المصاب لا يزال ح
لم يتوقف عن التألم في اللحظة التي قابلوا فيها الطبيب، 
الذي اكتفى بإلقاء نظرة على المصاب دون أن يلمسه، أو 

 .(24)..."يفحصه 
سيما  غير أن بعض الفقه لا يعول على شهادة الشهود لا

؛ والسبب في ذلك يرجع إلى أن في إثبات الخطأ الطبي
الشاهد قد يكون من أقارب المريض، فلا يعول على 

، وقد يكون الشاهد من زملاء الطبيب، (25)شهادته؛ للقرابة
ء أو العاملين معه، وبالتالي فقرينة التضامن بين الأطبا
توجب على القاضي الحرص الشديد فيما يبديه أعضاء 

 المهنة من أقوال، كما أن شهادة هؤلاء يمكن المنازعة

 .(26)فيها؛ بسبب ضرورات المحافظة على السر المهني 
ــ الكتابة تعد من أقوى وسائل الإثبات؛ حيث تعتبر 2

، أما (27)وسيلة إثبات معدة سلفا في التصرفات القانونية
لمادية فقد لا يتيسر إثباتها بالكتابة ، وبالتالي الواقعة ا

يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات، ومع ذلك يجوز أن 
تكون الكتابة طريقا  لإثبات الوقائع المادية والتصرفات 
القانونية دون تمييز في مجال المسؤولية المدنية، وعلى 

 .(22)وجه الخصوص المسؤولية الطبية
نظمة للمهن الطبية، الأطباء وقد ألزمت التشريعات الم

والمهنيين بتدوين البيانات المتعلقة بسير العمل الطبي في 
كانت منشأة عامة أو منشأة أ المنشأة الصحية، سواء  

خاصة، ومن ذلك تحرير العقد الطبي وفق الأوضاع 
، كالسجل الطبي أو ، وفتح سجلات خاصة(22)القانونية

قانون مزاولة ( من 11الملف الطبي كما نصت المادة )
المهن الطبية والصيدلانية اليمني بالقول: "على كل طبيب 
أن يحتفظ في عيادته بسجل، يقيد فيه البيانات الخاصة 
بالمرضى المترددين على عيادته، وتشمل البيانات الاسم 
والعمر والعنوان وتاريخ الزيارة، وتشخيص الحالة والعلاج، 

 .(111)وأي بيانات أخرى ذات صلة"
ذا الصدد قضت محكمة غرب الأمانة الابتدائية في وفي ه

هـ، 25/2/1427( بتاريخ: 196حكمها الصادر برقم )
 -م: ".. بإلزام المدعى عليه 25/3/2006الموافق

بتعويض المدعية عما  -المستشفى الجمهوري بصنعاء 
لحقها من ضرر؛ نتيجة خطأ المدعى عليه، مستدلة في 

ة من مستندات طبية، حكمها هذا على ما قدمته المدعي
متمثلة في صور من ملفها الطبي، كأدلة إثبات تثبت 

 .(111)صحة الدعوى المرفوعة على المدعى عليه"
ووجه الاستشهاد في هذا الحكم هو أن المحكمة ألزمت 

إحضار سجل دخول  -المستشفى  –المدعى عليه 
المريضة غرفة العمليات مع إحضار ملف المريضة؛ كون 

هذه القضايا أن الملفات أو السجلات الأصل في مثل 
لدى المدعى عليه، وخلصت إلى القول: "... وحيث تمنّع 
المدعى عليه من تنفيذ قرار المحكمة عدة مرات مما يعد 

 ا بصحة الدعوى".إقرارا  ضمني  
 هي عبارة عن شهادة طبية تعكس الحالة  والتقارير الطبية:
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خذة بشأن المرضية للمريض، والإجراءات الطبية المت
الحالة والتشخيص والعلاج الذي يتعلق به، كما قد تتعلق 
بتوضيح العمر، وأسباب الوفاة، وبيان لياقة الشخص 
الصحية وخلوه من الأمراض، إلى غير ذلك من الأمور 

، وقد تصدر من طبيب أو من لجنة (112)الطبية والصحية
متخصصة، وللتقارير الطبية أهمية لمعرفة حالة المريض 

جراءات التي تمت له بالمستشفى وهي وسيلة لحفظ والإ
المعلومات والنقل داخل وخارج المستشفى، كما تسمح 
للطبيب بحرية أكبر في الاستفاضة في الشرح، و تسهل 

 عملية الإحصاءات الطبية.
كالملف الطبي والسجل  -غير أن المستندات الطبية 

ا ما تكون في حوزة الطبيب، غالب   -الطبي ... إلخ
بالتالي فإن امتناع الطبيب عن تقديم تلك المستندات و 

والوثائق الطبية أمام القاضي، قد يؤدي إلى عدم إمكانية 
وأن دعوى المسؤولية  اإثبات الخطأ في جانبه، خصوص  

الطبية تجعل من الطبيب يحمل صفة المدعى عليه، 
وبهذا فإن امتناع الطبيب عن تقديم تلك المستندات، يرتب 

دم إمكانية تقديم الدليل الكتابي، ومنه خسران على ذلك ع
ا إذا كان المريض لا يمتلك أي المدعي لدعواه، خصوص  

مستند سواها ، لذلك قضت محكمة النقض المصرية في 
حكم لها بأنه: "... يكفي المريض أن يثبت واقعة ترجح 
إهمال الطبيب، وهو يكون بذلك قد أقام قرينة قضائية 

يب لالتزامه، فينتقل عبء الإثبات على عدم تنفيذ الطب
بمقتضاها إلى الطبيب، ويتعين عليه كي يدرأ المسؤولية 
عن نفسه أن يثبت حالة الضرورة، التي اقتضت إجراء 
الترقيع، والتي من شأنها أن تنفي عنه وصف 

 .(113)الإهمال"
ــ القرائن القضائية وسيلة من الوسائل التي يعتمد 3

أ الطبيب، وهي تساعد في عليها القاضي في إثبات خط
، ن ظروف ووقائع الدعوى وملابساتهااستخلاص الخطأ م

( 154المشرع اليمني القرينة في المادة ) فوقد عرّ 
إثبات، بأنها: "الأمارات التي تدل على إثبات ما خفي من 
الوقائع، ودلائل الحال المصاحبة للواقعة المراد 

 .(114)إثباتها"
 ريس: ".... أنه كانوبهذا قضت محكمة استئناف با

على الطبيب اتخاذ الاحتياطات، لإجراء العمل الجراحي، 
من أجل منع التلوث، واعتبرت المحكمة وصول التلوث 
قرينة على الإهمال في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للعمل 

 .(115)الجراحي"
 أن إثبات  ويتضح مما سبق دراسته في هذا المطلب،

والقرائن، يخضع  خطأ الطبيب بالشهادة والكتابة
ا للقواعد العامة في قانون الإثبات، ويلعب القاضي دور  

الخطأ العادي(، ومن في إثبات خطأ الطبيب )ا بارز  
السهل عليه اكتشاف مخالفة الطبيب للالتزامات المدنية 
بناء على درايته وثقافته العامة، فمثلا  يستطيع القاضي أن 

م الأجهزة يستخلص خطأ الطبيب إذا لم يقم بتعقي
المستعملة، أو إذا قام بإجراء عملية وهو في حالة سكر، 

 يه ويقوم بإجراء العملية بيد واحدة. أو مصاب بإحدى يد
 الخبرة ودورها في إثبات الخطأ الفني : المطلب الثاني       

"انحراف الطبيب عن السلوك  الخطأ المهني هو:
وتبصّر،  الطبي العادي والمألوف، وما يقتضيه من يقظةٍ 

. كما قيل (116)إلى درجة يُهمل معها الاهتمام بمريضه"
بأنه: "الخطأ الذي يقع من الطبيب، كلما خالف القواعد 
التي تفرضها عليه مهنة الطب، وتلك التي يفرضها 

 .(117)القانون عند قيامه بعمل أو امتناعه عنه"
ومن أمثلة الخطأ المهني أو الفني، الخطأ في 

المريض المصاب بكسر في الكوع،  التشخيص ، كمعالجة
ثم شخّصها الطبيب على أنها التواء في مفصل الكوع، أو 
أن يترك الطبيب بلا سبب مشروعَ علاجٍ طبي راجح بين 

القصورُ في  ايأخذ بغيره، كما يعتبر خطأ  فني  الأطباء و 
، أو ألا يقوم الطبيب اختيار طريقة استكشاف المرض

نة الطب ضرورة القيام ، تحتم قواعد مهضبأمر المري
 .(112)بذلك

بإجراء ا: عدم الالتزام أيض  -ومن أمثلة الخطأ المهني
، والخطأ في نقل الدم، وإصابة التحاليل الطبية المطلوبة

المريض لسوء استخدام وقد قضت محكمة الجيزة، في 
: "لمسؤولية الطبيب م بأن1935حكمها الصادر بتاريخ 

هو: ما يعبر عنه وجهان: أحدهما متعلق بصناعته، و 
بخطأ المهنة، وثانيهما ليس متعلقا بذلك، ولا شأن له بالفن 

.غير أن هناك من الأخطاء الطبية، ما (112)ذاته...."
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يصعب وصفها بأنها عادية أو فنية؛ وذلك كما في حالة 
خطأ الطبيب الذي لم يأمر بنقل المريض إلى المستشفى 

الذي يباشر في الوقت المناسب، وكما في حالة الجرّاح 
عملية جراحية خطرة، لا لغرض علاجي، بل لمجرد إزالة 

 .(111)عيوب طبيعية لا مبرر له
وقد أخذت أغلب التشريعات القانونية بالخبرة الفنية، 
كوسيلة إثبات الخطأ الفني من خلال التعرف على وقائع 

، ولقد نص عليها (111)مجهولة، من خلال واقعة معلومة
 -( من قانون الإثبات 135) المشرع المصري في المادة

حيث ألزمت  -( إثبات يمني 165تقابلها المادة )
المحكمة بتعين خبراء مؤهلين، في الغامض من المسائل 

كمسائل  -الفنية بقولها: "على المحكمة في المسائل الفنية 
أن  -ها مما يدق فهمه الطب والهندسة والحساب، وغير 

، أو اوفني  ا مؤهلين علمي  ( أو أكثر، من ال)عدلا   اتعين خبير  
ممن لهم خبرة، خاصة المشهورين بذلك؛ لتستعين بهم في 
كشف الغامض من هذه المسائل، مما يفيد إثبات الواقعة 

 .(112)المراد إثباتها..."
تحديد سبب الوفاة لا يتم إلا عن طريق تشريح  فمثلا  

 الجثة وفي هذا قضت محكمة النقض المصرية بأن:" ...
ة بناء على حالة التيبس الرمي مسألة فنية تحديد الوفا

بحتة، والمنازعة فيها دفاع جوهري يجب تحقيقه عن 
بالقصور  اختص فنيا ، وإلا كان الحكم معيب  طريق الم
 .(113)بحق الدفاع" وإخلالا  

وعلى ذلك إذا تعرضت المحكمة أثناء نظرها للدعوى 
لمسألة فنية متعلقة بمسائل الطب وفنونه، وقررت 

مة إزاء ذلك الاستعانة بخبير فني؛ فإنه يكون لزاما المحك
( من قانون 10عليها تطبيق حكم الفقرة )ع( من المادة )

المجلس الطبي اليمني، وبالتالي طلب الخبرة من المجلس 
الطبي، أما إذا تعلقت المسألة بعموم الخبرة، فيتم اللجوء 
ون إلى أحكام قانون الإثبات اليمني، وذلك لأن أحكام قان

لعموم قانون الإثبات اليمني،  امقيد  المجلس الطبي 
ويختص المجلس الطبي الأعلى بتقديم التقارير الفنية 
حول ما يصدر من مزاولي المهنة من أخطاء ومخالفات، 

 حال طلب منه القضاء أو جهات التحقيق ذلك، وفق 
 .(114)( من ذات القانون 10الفقرة )ع( من المادة )

اف إلى القول بأ ن الخطأ الطبي ونصل في نهاية المط
العادي من المسائل المادية، التي يجوز إثباتها بكافة 

الطبي طرق ووسائل الإثبات، إلا أن الطبيعة الفنية للخطأ 
ا للطريق الفني، خصوص   اتجعل من دليل إثباته خاضع  

 إذا كان الخطأ الفني مما يدق فهمه.
 :آثار  ثبوت الخطأ الطبي و قيام المسؤولية

مسؤولية الطبيب عن الأضرار الموجبة  -1
 :للتعويض

يترتب على ثبوت الخطأ الطبي مؤاخذة الطبيب  ويتوجب 
مسؤوليته مدنيا  عن جميع أخطائه بتعويض المضرور 

( من القانون المدني 410،  405،  403بنص المواد )
، وفي هذا الاتجاه ذهب جانبٌ من الفقه اليمني
، بأن لا مسؤولية على (116)والفقه المصري  ،(115)الفرنسي

عدم قيام الدليل القطعي على إهمال و  الطبيب إلا عند
تحرزه، وأنه قد خالف بصورة أكيدة وقطعية الأصول الفنية 

 .(117)الطبية 
وقد أخذ القضاء اليمني بهذا الشرط، حيث أوضحت 
محكمة جنوب شرق الأمانة ذلك، بقولها: "... وقد اتضح 

بيب ـالمؤكد في تسببه للمحكمة جليا  ثبوت خطأ الط
للتقارير الطبية،  اسلامة المجني عليها، ... استناد  ب

وتقرير المجلس الطبي الأعلى، والتي أثبتت من خلالها 
وعدم تعامله مع  -الطبيب  –الخطأ من جانب المتهم 

الإصابة التي أحدثها في المجني عليه بالطرق الجراحية 
المهنة ـ من  الصحية، ... وبإهمال وتقصير جلي بأصول

الطبيب ـ أوقعه في خطأ، لا يقع من طبيب يقظ يوجد في 
نفس الظروف التي أحاطت به، ويشعر بمسؤوليته تجاه 

ه محكمة استئناف مأرب، . وهذا ما أكّدت(112)مريضه"
وحيث إن المحكمة قد تحرت فيما أسند من  ...بقولها: "

 الخطأ الطبي، وتم الاستيضاح من أخصائيين بهذا الشأن،
وأكده التقرير الطبي ... وبذلك حصل الخطأ الطبي 

 .(112)ا"بحسب الظاهر مما يستلزم التعويض مدني  
وهذا يعني أن المشرع اليمني قد اعتنق المبدأ الراسخ 
الذي يقضي بأن لا مسؤولية بدون خطأ وهذا نهج لا شك 

؛ لأجل ذلك نجد أن القانون المدني (160)أنه مستحسن
م قد نظم أحكام المسؤولية 6006( لسنة 13اليمني رقم )
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التقصيرية في الباب الثالث من الكتاب الثاني تحت عنوان 
: ير تنشأ عنه المسؤولية التقصيريةالإضرار بحقوق الغ"

 .(161)(417 -403في المواد )
يترتب على ثبوت الخطأ الطبي قيام المسؤولية  -2

 التأديبية :
ية المدنية للطبيب وثبوت يترتب على قيام المسؤول  

الخطأ من جانبه عن يقين دون ريب أو شك أو تخمين  
توقيع الجزاءات التأديبية من قبل الجهة الطبية المسؤولة 
عنه، وهذه الجهة في اليمن هي المجلس الطبي الأعلى 
التابع لوزارة الصحة، ونقابة الأطباء، والتي لا يستطيع أي 

 فيها. ايكن عضو  أن يمارس مهنته إذا لم طبيب 
رى أن المجلس لا يزال ي :(122)غير أن الدكتور هشام ربيد

، لاسيما بشأن التحقيق في المخالفات الطبية، ادوره باهت  
نظرا  لتعدد الجهات التي تتولى إصدار أمر تشكيل اللجان 
الفنية في القضايا الطبية، حيث تشكل تارة من قبل وزير 

 .(123)الصحة
نقترح تشكيل لجان طبية  ونحن من وجهة نظرنا  

تعمل  ، من ذوي الكفاءات للتحقيق في الشكاوي محايدة
، بالتنسيق مع نقابة  تحت إشراف المجلس الطبي الأعلى

المهن الطبية والصيدلانية، وتحت إشراف المجلس الطبي 
الأعلى، وتكون قراراتها نافذة وفق الضوابط الإدارية، وبعد 

ة في لائحة الجزاءات استنفاد مُدد التظلمات المبين
( 27والمخالفات الإدارية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

 م.1998لسنة 
تطبيق نظام التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية 
كافٍ لتحقيق الموازنة بين مصلحة المريض ومصلحة 

 الطبيب:
تفادي الأخطاء الطبية وما تخلفه من عاهات نفسية ل

 بعض الدول العربية أخذتمع للمجت للفرد و وجسمية
فرض نظام التأمين الإلزامي تحذو حذو الأنظمة الغربية ب

عن نظام التأمين  اوهو لايقل شان  من المسؤولية الطبية 
، بل حاجة قصوى في الجانب ضد حوادث المرور

ومن تلك الأنظمة ، ، والحاجة تنزل منزلة الضرورةالصحي
أيضا  م، و 2005نة ( لس20قانون التأمين الفلسطيني رقم)

م 1986( لسنة 17قانون المسؤولية الطبية الليبي رقم)

على: "ضرورة أن يلتزم ) 41المادة )حيث نصت 
الأشخاص القائمون بالمهن الطبية والمهن المرتبطة بها 
بالتأمين لدى هيئة التأمين الوطني عن مخاطرة ممارستهم 

 لتلك المهن".
العربية المتحدة،  كما أقر المشرع في دولة الإمارات  

م، بشأن التأمين 2008( لسنة 10القانون الاتحادي رقم )
ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية، وعلى نفس الصعيد 

 أعد المشرع الأردني مشروع قانون المسؤولية الطبية 
 م.2006الأردني، لسنة 

وفي النهاية يمكن القول أنه ومع الإقرار والاعتراف 
بصرف النظر عن  خطائه الطبيةبمسؤولية الطبيب عن أ

أم  ار  ، يسياأم تقصيري  ا كان عقدي  أ عة الخطأ سواء  طبي
ى مزوالي فلا يجب أن يتولد لد، اأو فني   ا، عادي  افاحش  

تحت الشعور بالرهبة والخوف  المهن الطبية والصيدلانية 
 ات  طائل المسؤولية الطبية إلا في حالة ثبوت الخطأ ثبو 

امؤ  حرافهم عن السلوك المألوف والمتعارف ، واناومحقق   كد 
القاضي وحئنذٍ على ، عليه وفق الأصول الطبية المستقرة

للضرر   اة للمتضررين جبر  قأن يحكم بالتعويضات المستح
ونحن نوصي المشرع اليمني بتبني ، للعدالة اوتحقيق  

 اع  قطللجهد و  انصوص خاصة للمسؤولية الطبية  توفير  
لما للطب  انظر  و ، م القضاةا لتحكلدابر الخلاف ومنع  

والأطباء من دور بارز في حفظ الصحة البشرية وعلاجها 
ولما كان تدخل الطبيب في جسم الإنسان  ،من الأمراض

ا بسلامته الجسدية فلا بد من تفعيل ا ما يتطلب مساس  غالب  
والصيدلانية  واللوائح المنظمة للمهن القوانين وتطبيق

يق التوازن بين مصالح وتحديث الأنظمة بما يكفل تحق
 جميع أطراف العمل الطبي.

:دراسةخاتمة ال  

 :الستنتاجات –أولا 
أساس المسؤولية المدنية  ( الخطأ الطبي هو1

بصرف النظر عن طبيعة هذه المسؤولية ـ ، للطبيب
ل عن كافة وأن الطبيب يسأ، عقدية كانت أم تقصيرية
ع هذا الخطأ أو درجته، ومنوع أخطائه، مهما كانت 

ذلك فإن الخطأ الطبي يخضع للقواعد العامة 
، والمسؤولية الطبية فرع منها؛ حيث للمسؤولية المدنية
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خطأ ناتج المسؤولية إلا إذا ارتكب الطبيب تنشأ لا 
والمهنية عن إهماله وعدم مراعاة للواجبات الأخلاقية 

 وبالأخص عند مخالفته للأصول العلمية المستقرة.
أخطائه المسؤولية المدنية للطبيب عن  ( تكتسب6

لق بحياة المريض أهمية خاصة لأنها تتعالمهنية 
، وحياته وسلامته من أثمن القيم وسلامته الجسدية

 التي تحرص المجتمعات المتطورة على حمايتها، بل 
 تعتبر من الأمور المتعلقة بالنظام العام.

( يجب أن تقوم المسؤولية الطبية عند صدور 4
لتشريعات الخاصة بها أو تعديل ما هو قائم منها ا

على اعتبارين أحدهما حماية المرضى مما قد يصدر 
د تكون لها آثار من الأطباء والجراحين من أخطاء ق

. أما الاعتبار الثاني فهو توفير سيئة على حياتهم
الحماية اللازمة للأطباء والجراحين أثناء ممارستهم 

هم الحرية والإبداع والابتكار للعمل الطبي بما يكفل ل
 ومسايرة المستجدات الطبية. 

( تنشأ الأخطاء الطبية عادة بسبب ضعف 3
التشخيص ومخالفة الأصول العلمية المستقرة التي 

، وتقدير تلزم الطبيب بذل عناية ويقظة للمريض
، يجب أن يتم وفق المعيار الخطأ الطبي وقياسه

التوفيقي، الموضوعي والشخصي ويسمى بالمعيار 
والذي يسمح بقياس سلوك الطبيب المسئول بسلوك 

ا ودقة ومن نفس أوساط الأطباء كفاءة وخبرة وتبصر  
فئته وتخصصه و مستواه الفني المهني، وكذلك ما 
يبذله الطبيب المتوسط في معالجة مرضاه من العناية 

كان التزامه على أساس عقدي أو على أ اللازمة سواء  
 أساس تقصيري.

المريض هو الدائن بالإعلام، والرضا، في حين ( 5
يكون الطبيب هو المدين بتزويد المريض بهذا 
الإعلام، وبالتالي فلا يكون المريض ملزم بإثباته، بل 
يكفيه إثبات قيام العلاقة الطبية، ويقع على عاتق 
الطبيب عبء إثبات قيامه بتنفيذ التزامه المتعلق 

 بالإعلام والرضا تجاه مريضه.
 ( الأصل أن المريض حرٌّ في إثبات الخطأ الطبي2

تُعدّ الخبرة أحد أهم العادي، بجميع وسائل الإثبات، و 

لاسيما في  –القاضي طرق الإثبات التي يلجأ إليها 
، فنيةلإثبات ما قد يقع من أخطاء  -المجال الطبي

ويتعيّن عليه أن يستعين بأهل الخبرة من ذوي 
 الكفاءات المهنية.

 التوصيات : - اثانيا 
ا 1 ( نتمنى أن يولي المشرع اليمني اهتمام ا خاص 

بموضوع المسؤولية الطبية، وذلك من خلال إفراد 
ليبيا بما هو عليه الحال في  أسوةتشريعات خاصة بها 

، بهدف توفير الحماية وفلسطين والإمارات المتحدة
اللازمة للأطباء في معالجتهم للمريض، وفي الوقت 

المريض مما يصدر منهم من أخطاء ذاته حماية 
 طبية.
( نوصي المشرع الصحي بفرض نظام للتأمين 6

الطبي الجماعي والفردي ويدخل ضمن نطاقه 
المستشفيات العامة والخاصة لما له من فائدة كبيرة 
في حال تطبيقه ليسهل من خلاله حصول المريض 
 على التعويض براحة ويسر حال التحقق من ثبوته.

ات الرقابة الصحية بالتعقيب الدوري ( نوصي جه4
ام الأطباء فيها على المستشفيات العامة والخاصة وإلز 

لات المرضية وفق ، وتوثيق الحابفتح سجلات طبية
، وحصر الأخطاء الطبية الأكثر المعايير الصحية

شيوعا  وتصنيفها حسب التخصص، وطرق تفاديها، 
 بما يضمن تثقيف الطبيب وأفراد المجتمع.
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الحواشي 

 

                                                           
ـــــم ) (1) ـــــي الصـــــادر بالقـــــانون رق ( لســـــنة 13القـــــانون المـــــدني اليمن

م الجريدة الرسمية وزارة الشئون القانونيـة  ، الصـادر فـي 6006
 م.6006ابرايل 

م بشــــأن إنشاء المجلس الطبي، 6000( لسنة 68القانون رقم )  (2)
لطبيــة م بشــأن مزاولــة المهــن ا6006( لســنة  62والقــانون رقــم )

م، 6001( لســـنة 3والصــيدلانية ، وقـــانون الصـــحة العامـــة رقـــم)
 ولائحة تنظيم آداب وقواعد مهنة الطب.

م(، المعجم الوسيط الجـزء الأول ، 1221أنيس، إبراهيم ورفقاه ) (3)
 .311، القاهرة ، ص 6ط 

 (43سورة الإسراء ، آية رقم ) (4)
، 14ام : جصــحيح البخــاري بشــرح فــتح البــاري ، كتــاب الأحكــ (5)

، 14؛ وصــحيح مســلم بشــرح النــووي ،كتــاب الأمــارة: ج114ص
 واللفظ لمسلم.614ص 

م( ،الوســيط فــي الطــب والقــانون، ، 6004المشــعان، محمد خالــد ) (6)
 .152الكويت، ص 

ركن  م(،6016( انظر تفصيل ذلك لدى د.حسين، أنور يوسف )7
ين المدني الخطأ في المسؤولية المدنية للطبيب ، دراسة في القانون
 وما بعدها. 16والمصري ،  رسالة دكتوراه ، جامعة أسيوط ، ص

 .55( حسين، أنور يوسف، رسالته السابقة ، مرجع سابق ، ص8
م(،مسؤولية الأطباء والجراحين 1150الإبراشي، حسن زكي ) (1) 

المدنية في التشريع المصري والقانون المقارن ، رسالة دكتوراه 
م( 1171)مارس القاسم، محمد هشام  ؛ 31ص جامعة القاهرة،

، بحث  1، ع 4،الخطأ الطبي في نطاق المسؤولية المدنية ، س
 مع الهامش. 13منشور في مجلة الحقوق والشريعة الكويتية ، ص

المســـئولية الطبيـــة للطبيـــب  م(،1111منصـــور، محمد حســـين ) ( 10) 
ــــــادة  الجــــــراح وطبيــــــب الأســــــنان ، والصــــــيدلي ، التمريضــــــي ، العي

( ، الإسـكندرية، دار الجامعـة 1مستشفى ، الأجهزة الطبية ، ط )وال
الســنهوري ،عبــد الــرزاق احمــد ، الوســيط فــي ؛ 142الجديــدة ، ص 

شرح القانون المدني ، نظرية الالتزام بوجه عام ، مصـادر الالتـزام، 
 .837القاهرة ، دار النهضة العربية، ص ،1ط 

 لخطأ الطبي في م( ،ا1171القاسم، محمد هشام  )مارس  (11)
 ، بحث منشور في مجلة 1، ع 4نطاق المسؤولية المدنية ، س

 الحقوق والشريعة الكويتية . 

                                                                                          
م ، مجموعـة 6/2/1121نقض مدني مصري، صادر بتاريخ: ( 12)

 ، أشــار إليــه 212، رقــم1075، ص60سأحكــام الــنقض المدنيــة، 
  م(،في رسالته "المسؤولية المدنية6005مسعد، عبود عبد الله )

 .14للأطباء "رسالة ماجستير" ، كلية الحقوق ، جامعة عدن، ص
؛ د. سعد  4الإبراشي ، حسن زكي ، مرجع سابق ، ص  (13)

م(، مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء 6007،أحمد محمود )
الطبيب ومساعديه ، دراسة تحليلية لاتجاهات الفقه والقضاء 

ضة العربية ، ص ، دار النهالمصريين والفرنسيين ، القاهرة 
م(، الخطأ الطبي دراسة 1187أبو جميل ، وفاء حلمي ) ؛ 262

أبو ية في كل من مصر وفرنسا، ص ؛  تحليلية فقهية وقضائ
م(،المسؤولية المدنية للطبيب عن 6008نصير، مالك حمد )

الة دكتوراه ، جامعة القاهرة؛ الخطأ المهني ، دراسة مقارنة ، رس
المسؤولية الطبية المدنية  ( ،م1183محتسب بلله، بسام )

، 71، دار الإيمان ، ص 1والجزائية بين النظرية والتطبيق ، ط
 .100ص

م( ، المسؤولية المدنية التقصيرية 1171شقفه، محمد فهر ) (14)
السنة الرابعة ، مجلة  3المترتبة على عمل الطبيب، العدد

 .145المحامونالسورية، ص
ــــــى ) (15) م(، محاضــــــرات فــــــي 6013-م6014المطــــــري، محمد يحي

ـ مصادر الالتزام، القانون المدني اليمني، النظرية العامة للالتزام
 .688ص مركز المتفوق،

( مدني يمني على أنه :" إذا لم يكن متفقا 451تنص المادة )( 12
على مقدار التعويض في العقد او بنص القانون فالقاضي هو 

حب الحق من الذي يقدره، ويكون التقدير على أساس ما لحق صا
ضرر محقق بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالحق 
او للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن 
في استطاعة صاحب الحق ان يتوقاه ببذل جهد معقول وإذا كان 
الحق ناشئا عن عقد فلا يحكم على الملتزم الذي لم يرتكب غشا 

 بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت او خطا جسيما الا
 ( مدني مصري.661تقابلها المادة ) ." العقد

 م(،6013هـ / 1345الشامي ، محمد بن حسين )راجع   (17)
النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني اليمني ) المعاملات 

، الشرعية (، الطبعة العاشرة ، صنعاء، مكتبة الجيل الجديد
 .21ص، 225ف

 (.6مع هامش ) 57م( ، ص6006السنهوري ، عبد الرزاق ) (12)
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م في 6007نوفمبر  60محكمة شرق تعز الابتدائية في ( 11)

 غير منشور(.) ه1367( لسنة 51الجزائية رقم ) الدعوى 
 م،في 6008مارس  16محكمة شرق الأمانة الابتدائية في  (60)

 ه )غير منشور(.1368( لسنة 117القضية رقم )
في  م،6008نوفمبر  1محكمة غرب تعز الابتدائية في (  61)

 ه )غير منشور(.1368( لسنة 151الدعوى رقم )
وبهذا يمكن القول أن القضاء اليمني يسير في فلك بعض الأقضية  (66)

العربية التي ما زالت تعتبر مسئولية الطبيب مسئولية تقصيرية 
ة مسئولية الطبية في ،كالقضائين السوري والأردني،للمزيد حول طبيع

الاقضية العربية انظر بحث بعنوان تكييف المسئولية الطبية على الموقع 
 www.ar.jousipedia.orgالالكتروني : 

 م(،6000الشــواربي، عبــد الحميــد ) الديناصــوري، عــز الــدين ، (23)
جليـــد ، الفنيـــة للت7المســـؤولية المدنيـــة فـــي ضـــوء الفقـــه والقضـــاء، ط

النظريـة  م( ،1115) الفضـل، منـذر ،10، صالإسـكندرية –الفني 
، عمان، مكتبة دار الثقافة 1العامة للالتزامات، مصادر الالتزام ج 

 .307للنشر والتوزيع ،ص
مشـــكلات المســـؤولية  م(،1178زكـــي، محمـــود جمـــال الـــدين ) (24)

 .470المدنية، مطبعة القاهرة، ص 
(25) LAUREN Vincent, La 

responsabilitémédicale sans fauteet les -
2systèmesd’indemnisations, Thèse, 
Université de Toulouse, 2008 .p. 37 

م( ،الالتزام بالسلامة في ظل 6016العطراق ، ناجية )انظر ا يض  أ
تطور المسؤولية العقدية وتطبيق ذلك على المنتجات الطبية، 

الشواربي، ا .؛ أيض  138جامعة بول سيزان، ص رسالة دكتوراه، 
مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات  م(،1118بد الحميد )ع

ية، منشأة دار المعارف، ص المدنية والجنائية والتأديبية، الإسكندر 
، الموسوعة النموذجية في شرح عبد العاطي ، رضا السيد؛ 11

قضايا التعويضات والمسؤولية المدنية، المجلد الثالث، القاهرة ، 
، 640، 661)د.ت( ، ص  ت القانونية،دار المصطفى للإصدارا

م(،المسؤولية المدنية 6003المعايطة ، منصور عمر ) أيضا انظر
العربية للعلوم الأمنية، والجنائية في الأخطاء الطبية، جامعة ناي  

م(، الخطأ الطبي في القانون 1115ارتيميه، وجدان ). 75ص 
عة الأردنية، المدني الأردني، رسالة ماجستير،عمان، الأردن ،الجام

 .70ص 
ــــــــم (26) ــــــــرار رق ــــــــنقض المصــــــــرية، ق ــــــــاريخ 323) محكمــــــــة ال (، بت

م، مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة 61/16/1171
م(، المركــــز القــــومي 6005 -م 1141ســــنة ) 76الــــنقض خــــلال 

                                                                                          

الفهـاد، حسـام ، 540م، ص6007القـاهرة،  –انونية للإصدارات الق
بالتبصــــير فــــي المجــــال الطبــــي، الالتــــزام  م(،6014زيــــدان شــــكر )

الإســـكندرية ،  -دراســـة مقارنـــة،، بـــدون ط، دار الجامعـــة الجديـــدة 
 .  158ص

م( ،المســـــــؤولية المدنيـــــــة 6008عســــــاف، وائـــــــل تيســـــــير محمد ) (27)
 -للطبيب، دراسـة مقارنـة، رسـالة ماجسـتير فـي القـانون الخـاص

ـــــابلس ـــــا، ن معـــــة النجـــــاح فلســـــطين ، جا -كليـــــة الدراســـــات العلي
م(، دور الخبرة فـي 6014يزيد، نعيمة )، 36، 31ة، صالوطني

ـــاء التـــدخل الطبـــي العلاجـــي، مـــذكرة  إثبـــات الأخطـــاء الفنيـــة أثن
جامعـة آكلـي محنـد  -الجزائـر، كليـة الحقـوق  –ماجستير، البويره
 .60أولحاج، ص

قـــد أوردت هـــذا القـــرار فـــي  -أي المحكمـــة العليـــا -وحيـــث إنهـــا 22)
لصـــادر مـــن محكمـــة اســـتئناف الحكـــم المطعـــون فيـــه أمامهـــا، وا

هـ، بتـاريخ 1368( لسنة 151الشعبة المدنية، رقم) -حضرموت
ـــد أقـــرت الحكـــم المطعـــون 13/7/6007 ـــذلك تكـــون ق م، فهـــي ب

فيه، وكون ثبوت الخطأ من اختصـاص محكمـة الموضـوع التـي 
ـــد استخلصـــت وجـــود هـــذا الخطـــأ، وارتباطـــه بالضـــرر؛  كانـــت ق

لأدلـــــة، وقـــــررت ثبـــــوت بتحقــــق علاقـــــة الســـــببية مـــــن الوقـــــائع وا
المسؤولية في جانـب المـدعى عليـه، وبالتـالي تكـون قـد حصّـنت 
حكمها، ما لم تكن قد خالفت ما أبدته المحكمة العليا، والتـي لـم 

مــا يفهــم منــه التفرقــة بــين الخطــأ  -أي فــي حكمهــا  -يــرد فيــه 
الجســيم، أو الخطــأ اليســير، بمعنــى أنــه متــى ثبــت الخطــأ لــدى 

ب عليهــــــا الحكــــــم بقيــــــام المســــــؤولية، محكمــــــة الموضــــــوع، وجــــــ
، 461 الـــدائرة المدنيـــة، بــــرقم -المحكمـــة العليـــا اليمنيــــة :انظـــر
م، اطلـــــع الباحـــــث علـــــى 13/6/6001ك، الصـــــادر بتـــــاريخ 1

الحيثيات والأسباب من واقع ما ذكره القاضي صـالح أبـو حـاتم، 
 .  55-54مرجع سابق، ص

 ها.وما بعد 156يوسف ، أنور ،مرجع سابق ،ص انظر  (22)
الـوافي فـي شـرح القـانون المـدني  م( ،1116) مرقص، سليمان (31)

 .415، مصر الجديدة ، ص 5الجزء الأول، ط 
ارتيميـــــه، وجــــــدان، المســــــؤولية الطبيــــــة فــــــي القــــــانون المــــــدني  (31)

 .75الأردني، مرجع سابق، ص 
م(، الأخطــــاء الطبيــــة بــــين الشــــريعة 6005) عابــــدين، عصــــام (32)

، القاهرة،جامعــــة الـــــدول العربيــــة، معهـــــد والقــــانون، رســــالة دكتـــــوراه 
؛ وقــد ذهــب جانــب مــن رجــال 87البحــوث والدراســات العربيــة، ص 

الفقــه إلــى اعتبــار التــزام الجــراح فــي جراحــة التجميــل التــزام بتحقيــق 
نتيجة، حيـث يسـأل هـذا الجـراح عـن الفشـل فـي العمليـة، مـا لـم يقـم 
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الضرر النـاتج وهـو الدليل على انتفاء العلاقة السببية بين ما فعله و 
فشل العملية، وخاصـة حـين تكـون هـذه العمليـة لا تفرضـها ضـرورة 

 عبدالســلام التــوتنجي،ة فيقــع علــى عاتقــه تحقيــق نتيجــة. علاجيــ
، المسؤولية المدنية للطبيب فـي الشـريعة الإسـلامية وفـي )م1122(

لا يوجـد دار نشــر،  القـاهرة، والمصـري والفرنســي، القـانون السـوري 
 .306، 301ص 

ارتيميه، وجدان، المسؤولية الطبية في القانون المـدني الأردنـي  (33)
 .136، مرجع سابق، ص 

ــــــة،  (34) نقــــــض مــــــدني فرنســــــي، حكــــــم محكمــــــة مرســــــيليا الابتدائي
م مشـــار إليـــه لـــدى د. منصـــور، محمد 4/2/1125بتـــاريخ 70/611

م(، المســــؤولية الطبيــــة، الإســــكندرية، دار الجامعــــة 1111حســــين )
 .613الجديدة، ص 

قضت محكمة صيرة بعـدن ) العاصـمة التجاريـة للجمهوريـة ("  (35)
.. بمســــؤولية فنــــي مختبــــر، والمستشــــفى الــــذي يتبعــــه عــــن إصــــابة 
شـــخص بفيـــروس الإيـــدز عنـــد نقـــل دم إليـــه دون اســـتخدام الطـــرق 
العلميـــة الصـــحيحة، للقيـــام بـــإجراء الفحوصـــات المخبريـــة الســـليمة؛ 

ر دقيقــــة فــــي اكتشــــاف لكونــــه اســــتخدم أجهــــزة غيــــر حديثــــة، وغيــــ
هـــــ، فــــي 1367/ ربيــــع أول/ 11المـــرض" الحكــــم الصــــادر بتــــاريخ 

هـــ، المؤيــد مــن محكمــة 1365( لســنة 164القضــية الجزائيــة، رقــم)
/ جمـاد آخـر/ 65استئناف محافظة عدن، بحكمهـا الصـادر بتـاريخ 

هــ، فـي 1368، لسـنة 81م، بـرقم10/7/6007الموافـق  -هـ1368
ـ، والمقـر مـن المحكمـة العليـا الـدائرة هـ1367، لسنة 11القضية رقم

( 153) ك( بـالحكم رقـم44785) ، في الطعـن رقـم1الجزائية الهيئة
م، حيــــــث 1/7/6008الموافــــــق  -هــــــ 1361/ جمـــــاد الثــــــاني/ 67

أدانـــت المـــتهم المـــذكور ومـــا تســـبب بخطئـــه وإهمالـــه فـــي التقصـــير 
 بالفحص، وفقا  لما استخلصته محكمة أولى درجة.

مـة اسـتئناف بـاريس أن مركـز الـدم يعـد مسـؤولا  وقد قررت محك (36)
فــي عقــد نقــل الــدم عــن تقــديم دم خــالٍ مــن أيــة عيــوب وهــو التــزام 
بتحقيــق نتيجــة، بحيــث يســتوي أن يكــون بصــدد نقــل دم طبيعــي أو 
أحد مشتقات الدم أو مكونات المعالجة الصناعية على أن لا يثبـت 

 ريس، بتـاريخمركز الـدم السـبب الأجنبـي. حكـم محكمـة اسـتئناف بـا
ــــــــــــد 68/11/1111 ــــــــــــدى، د.حســــــــــــين، محمد عب ــــــــــــه ل م مشــــــــــــار لي

م(،مشكلات المسؤولية المدنية فـي مجـال نقـل الـدم، 1115الظاهر)
 .73القاهرة، دار النهضة العربية، ص 

م(، الخطــأ الطبـي، مجلــة القــانون، نقابــة 1111الفضـل، منــذر) (37)
 .14المحامين الأردنيين، ص

                                                                                          
م(، الخطــــأ الطبــــي دراســــة 1187)أبــــو جميــــل ، وفــــاء حلمــــي  (32)

، مرجــــع تحليليــــة فقهيــــة وقضــــائية فــــي كــــل مــــن مصــــر وفرنســــا
 .72سابق، ص 

 .651، مرجع سابق، ص)م1122( عبدالسلام التوتنجي، (32)
 م(، الأخطاء الطبية بين الالتزام 6000شريم، محمد )( 41)

 .126=151عمال المطابع ، ص ، عمان،1والمسؤولية، ، ط 
ــــن دشــــاش، 88هشــــام، مرجــــع ســــابق، ص القاســــم، محمد (41) ، د. ب

ــــي المستشــــفيات 6014نســــيمة ) ــــب ف ــــة للطبي م(، المســــؤولية المدني
العامة، رسالة ماجستير، الجزائر،جامعة أكلي محند، كلية الحقوق، 

 . 85ص
ركـــن الخطـــأ فـــي المســـؤولية  م(،6016حســـين، أنـــور يوســـف )( 42)

ري ،  رســالة المدنيـة للطبيــب ، دراسـة فــي القــانونين المـدني والمصــ
 . 644صدكتوراه ، جامعة أسيوط ،

م(، المســــــــــــــــــــــــــؤولية 1111منصــــــــــــــــــــــــــور، محمد حســــــــــــــــــــــــــين ) (43)
 .60الطبية،الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ص 

ــــــاريخ (43) ــــــة بت ــــــي فرنســــــي، حكــــــم محكمــــــة تــــــرب المدني نقــــــض من
م مشار إليـه لـدى د.سـعد، أحمـد محمـود، مسـؤولية 11/10/1154

بيــب ومســاعديه، مرجــع ســابق، المستشـفى الخــاص عــن أخطــاء الط
 .413ص 

 1963/  10/ 196330/  10نقـــض مـــدني فرنســـي رقـــم (45)
أبو جميل، وفاء، الخطأ الطبي، مرجـع سـابق، ص  مشار إليه لدى

161. 
م(، المسؤولية المدنية للطبيب 6008الحيارى، احمد حسن ) (46)

ي، في ضوء النظام القانوني الأردني ، والنظام القانوني الجزائر 
، عمان، الإصدار الثاني دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  1ط
 .118ص

، د. حنـا، منيـر 111الحيارى، أحمـد حسـن، مرجـع سـابق، ص( 47)
المســـؤولية المدنيـــة عـــن  الأخطـــاء الطبيـــة فـــي  ،م(6014ريـــاض)

، لســـنة 5الجراحـــات العامـــة والتخصصـــية، شـــرح وافـــي للقـــانون رقـــم
، الإســكندرية، 1لمصــري، طم، بشــأن نقــل وزرع الأعضــاء ا6010

 .  471دار الفكر الجامعي ، ص
 . 471ص  حنا، منير رياض، مرجع سابق، (42)
م(، الخطـأ فـي المسـؤولية الطبيـة 6011الجميلي، أسـعد عبيـد )( 42)

ـــان ،دار الثقافـــة ، ص6المدنيـــة، دراســـة مقارنـــة، ط  636 ، عمّ
 وما بعدها. 
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زام بالتبصـــير فـــي م(،الالتـــ6014الفهـــاد، حســـام زيـــدان شـــكر ) (51)

 -المجـال الطبــي، دراســة مقارنـة،، بــدون ط، دار الجامعــة الجديــدة 
 . 90الإسكندرية، ص

 م، في القضية الجزائية 20/5/2008الحكم الصادر بتاريخ ( 51)
ــــم ــــور يوســــف، مرجــــع 1427( لســــنة 221) رق هـــــ، د. حســــين، أن

 من نفس الصفحة. 3، وهامش رقم326صسابق، 
 م(، المسؤولية الجنائية 1187مة عبد الله )قايد ، محمد أسا (52)

 ،313، صللأطبــاء، دراســة مقارنــة، القــاهرة، دار النهضــة العربيــة
 وما بعدها.

 . 89الفهاد، حسام زيدان، مرجع سابق، ص (53)
: -مــن لائحــة آداب مهنــة الطــب المصــري -( 22تقــول المــادة)( 54)

تعين "علـــى الطبيـــب أن يلتـــزم بحـــدود مهاراتـــه المهنيـــة، وأن يســـ
بخبرة من هم أكفأ منه من الأطباء، في مناظرة وعـلاج مريضـه 

 عند اللزوم". 
 . 157، 156مسعد، عبود عبد الله ، مرجع سابق، ص( 55)
وتتلخص وقائع القضية في: "أن الطبيبة الاختصاصية أخبرت ( 56)

المريضة بعد إجراء فحص نسيجي لها بأن لديها سرطان فـي عنـق 
ــدّ  يومــا، مــا لــم ســوف يــؤثر 15مــن غزالتــه خــلال الــرحم، وأنــه لا ب

عليهــا، ممــا ســبب لهــا فزعــا  ورعبــا  لــدى المريضــة وأهلهــا، فتكبــدوا 
مصـــاري  الســـفر لعـــلاج الحالـــة فـــي الأردن وهنـــاك، وبعـــد إجـــراء 
فحصين، تبين أن المريضة لا يوجـد بهـا سـوى التهـاب بكتيـري، ولا 

ص فـي الـيمن، توجد بها خلايا سرطانية، وعنـد مطابقـة نتيجـة الفحـ
يجـــة، وهـــي عـــدم مـــع نتيجـــة الفحصـــين فـــي الأردن، تبـــين نفـــس النت

ولكـــــــن مـــــــع الأســـــــف ....ــــــــ الطبيبـــــــة  ،وجـــــــود خلايـــــــا ســـــــرطانية
ـــم تســـتطع قـــراءة  الاختصاصـــية أخطـــأت خطـــأ جســـيما، إمـــا أنهـــا ل
الفحص بشكل صحيح، وهـذا يـدل علـى جهـل الطبيبـة بـالعلم والفـن 

كبيرة، أو لأنهـا كـذبت  الطبي، وتجهل تخصصها، وهذا يعد مشكلة
علــى المريضــة، فــي خصــوص حقيقــة حالتهــا مــن أجــل الاســتغلال 

 وبعدها. 159المادي"، د.مسعد، عبود عبد الله ، مرجع سابق، ص
مســـــعد، عبـــــود عبـــــد الله ، مرجـــــع ســـــابق،  إلـــــى ذلـــــك أنظـــــر :( 57)

 وبعدها. 159ص
، د.بن 322، مرجع سابق، صقايد ، محمد أسامة عبد الله (52)

م(، الخطأ الطبي في ظل قواعد 6011-6010مراد) صغير،
 المسؤولية المدنية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة تلمسان.

راجـــع فــــي نفــــس المعنــــى قضـــاء محكمــــة الاســــتئناف الجزائيــــة ( 52)
كمــال ،فريحــه ،  م، مشــار لــدى:1944المختلطــة اللبنانيــة، بتــاريخ 

في القـانون، تيـزي وزو  المسؤولية المدنية للطبيب ـ رسالة ماجستير

                                                                                          

، 113،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري ، ص
م( ، 6003) إبـــــراهيم، علـــــي مصـــــباحومـــــا بعـــــدها، انظـــــر أيضـــــا  
المجموعة المتخصصـة فـي المسـؤولية -مسؤولية الطبيب الجزائية، 

، بيــروت ، بحــث 6، المســؤولية الطبيــة ، ط1القانونيــة للمهنيــين، ج
 لمؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، جامعة بيروت منشور في ا

 . 547العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، ص
 م(، الخطأ الطبي أمام القاضي1114الشواء، محمد سامي)( 61)

الجنــائي، دراســة مقارنــة فــي القضــائيين المصــري والفرنســي،، بــدون 
 مســـعد، عبـــود عبـــد، 93ط ، القــاهرة ، دار النهضـــة العربيـــة ، ص

 . 5، هامش رقم162الله ، مرجع سابق، ص
كامـل ، رمضـان جمــال ،مسـؤولية الأطبــاء والجـراحين المدنيــة، ( 61)

، مصـــــر ،المركـــــز القـــــومي للإصـــــدارات القانونيـــــة، الشـــــيخ 1ط
ـــــــارى، أحمـــــــد حســـــــن، مرجـــــــع ســـــــابق، ، 38ريحـــــــان، ص الحي

 . 124ص
م، مجموعــة أحكــام محكمــة 1963/يونيــو/11نقــض مصــري، ( 62)

قايــد، محمد أســامة عبــد الله، ، 506، ص99رقــم، 14الــنقض س
 . 348، 347مرجع سابق، ص

م، فــي 24/3/2008هـــ، بتــاريخ 1429( لســنة 15حكــم رقــم)( 63)
ـــم ـــة رق ـــد، هشـــام ســـعيد هــــ. ؛ 1428لعـــام 10الـــدعوى المدني ربي

م(،المســـؤولية الطبيــة للمنشـــةت الطبيــة والصـــحية 6016أحمــد )
ي المصــري واليمنــي، الخاصــة، دراســة مقارنــة فــي القــانون المــدن

ــــوق   -رســــالة دكتــــوراه، مصر،قســــم القــــانون المــــدني، كليــــة الحق
 . 298جامعة أسيوط، ص

 . 201الجميلي، أسعد عبيد، مرجع سابق ص( 64)
قريبا  من هذا المعنى أنظر:نقض مدني مصري، صادر ( 65)

، 60م ، مجموعة أحكام النقض المدنية، س6/2/1121بتاريخ: 
مسعد، عبود عبد الله إليه  ار، أش 212، رقم1075ص
م(،في رسالته "المسؤولية المدنية للأطباء "رسالة ماجستير" 6005)

 .14، كلية الحقوق ، جامعة عدن، ص
 
الواجبات الإنسانية للطبيب : هي الالتزامات التي تقع على  (66)

عاتق الطبيب بحكم مهنته ولو لم يصرح القانون بأنها ملزمة ، 
الالتزام بتقديم المساعدة للأشخاص المعرضين ومن تلك الالتزامات 

لآداب مهنة الطب المصرية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 
م ، ولم يكتف المشرع اليمني بالنص على 6004( لعام 648)

( من قانون مزوالة المهن الطبية 61الالتزام بالمساعدة في المادة )
ن ستة أشهر والصيدلانية ؛ بل رتب عقوبة الحبس مدة لا تزيد ع
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( 44أو الغرامة مائتي ألف ر ريال  المنصوص عليها في المادة )
 من نفس القانون.

 مفهوم الإعلام هو تزويد بالمعلومات الضرورية التي تسمح له (67)
 رفض وبإرادة حرة ومستنير. باتخاذ قراره النهائي بالموافقة أو ال 

 م( ، 6000) ودعبد السلام سعيد، الالتزام بإلافصاح في العقراجع 
 .142القاهرة ،دار النهضة العربية ، ص،  1ط
 السر الطبي هو : " كل ما يصل إلى علم الطبيب من  (62)

معلومات عن المريض بأي وسيلة كانت .... وكان من مصلحة 
المريض عدم إفشائها " وهو واجب تمليه قواعد الشرف والأعراف 

مة لمهنة الطب ؛ حيث المهنية  ولقد اكدت عليه التشريعات المنظ
( من لائحة آداب المهنة في مصر على أنه :  40نصت المادة ) 

" لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضه التي اطلع عليها بحكم 
مهنته  إلا إذا كان ذلك بناء على قرار قضائي  أو في حالة 

إمكان وقوع ضرر جسيم ومتيقن يصيب الغير أو فيلا الحالات 
( من قانون مزوالة 64لقانون"  تقابلها المادة )الأخرى يحددها ا

التايه ، أسامة دلانية اليمني. راجع  أيضا  : المهن الطبية والصي
م(، مسؤولية الطبيب الجنائية في الشريعة 1111إبراهيم )

. ، 18الأردن، دار البيارق، ص  -، عمان 1الإسلامية ، ط
 .160حسين، أنور يوسف، مرجع سابق ، ص 

( من لائحة ميثاق شرف مهنة الطب 15لها المادة )تقاب( 62)
المصرية ؛ حيث نصت على أنه: " لا يجوز للطبيب أن يعتذر 
عن معالجة أي مريض منذ البداية لأسباب شخصية أو تتعلق 
بالمهنة .."  راجع في هذا المعنى د. ربيد ، هشام ، مرجع سابق 

 .671، ص 
طأ في المجال الطبي، م(، إثبات الخ2004قاسم، محمد حسن ) (71)

دراســــة فقهيــــة وقضــــائية مقارنــــة، فــــي ضــــوء التطــــورات المعاصــــرة 
لأحكام المسؤولية الطبية، الإسكندرية،دار الجامعة الجديـدة للنشـر، 

 وما بعدها. 77ص
م(، الطـــب بـــين الممارســـة وحقـــوق 2012قاســـم، محمد حســـن ) (71)

 الإنســـان، دراســـة فـــي التـــزام الطبيــــب بـــإعلام المـــريض فـــي ضــــوء
 . 84، 83التشريعات الحديثة، الإسكندرية،دار الجامعة الجديدة ، ص

، د. مـأمون عبـد 156الفهاد، حسام زيـدان، مرجـع سـابق، ص (72)
 ، بتصرف. 236الكريم، مرجع سابق، ص

قاسم، محمد حسن، الطب بين الممارسة وحقوق الإنسان، مرجـع ( 73)
 . 93، 92سابق، ص

 م .6006( لسنة 62القانون رقم ) (74)
 م.6001منشور في الجريدة الرسمية العدد السادس لسنة  (75)

                                                                                          
 فريحه ، المسؤولية المدنية للطبيب ـ رسالة ماجستير كمال ، (76)
 في القانون، تيزي وزو ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  

 . 22مولود معمري، ص
ـــــــــــــــاريخ ( 77) ـــــــــــــــة، بت حكـــــــــــــــم محكمـــــــــــــــة شـــــــــــــــرق تعـــــــــــــــز الابتدائي

 م.2007/نوفمبر/20
م(،الجوانب الشرعية والقانونية 1187رشدي، محمد السعيد )( 72)

 حسين، أنور يوسف ،؛ 41ة التجميل ، دار الفجر ، ص لجراح
 عبد القادر أقصاصي ،وما بعدها. ؛  131مرجع سابق ص

الالتزام بضمان السلامة في العقود ، نحو نظرية عامة  م(،6008)
 .51ص ، رسالة دكتوراه ، جامعة الإسكندرية،

م( ، المسؤولية المدنية للأطبـاء فـي ضـوء 6007) رايس ، محمد (72)
 .734القانون المدني الجزائري،، الجزائر، دار هومة ص 

ـــاري، أحمـــد، المســـؤولية المدنيـــة للطبيـــب، مرجـــع ســـابق،  (21) الحي
 . 35ص

ـــــاريخ ( 21) م، المجموعـــــة 22/3/1996نقـــــض مـــــدني مصـــــري، بت
 . 636، ص2القانونية، مرجع سابق، العدد

محكمــــة الــــنقض المصــــرية، مشــــار لــــدى طــــه، أحمــــد شــــعبان  (22)
ــــــة 2015محمد) ــــــي فــــــي مجــــــال المســــــؤولية المدني م،(، الخطــــــأ الطب

؛ 106، الإســــــــكندرية ،دار الفكــــــــر الجــــــــامعي، ص1والجنائيــــــــة،ط
(، بتـــــــــــاريخ 464) محكمـــــــــــة الـــــــــــنقض المصـــــــــــرية، قـــــــــــرار رقـــــــــــم

محكمــة م، مجموعـة القواعــد القانونيــة التــي قررتهــا 21/12/1971
ــــنقض خــــلال  ــــومي 2005 -م 1931ســــنة )72ال م(، المركــــز الق

، الفهاد، حسام 530م، ص2007القاهرة،  –للإصدارات القانونية 
م(، الالتـــزام بالتبصـــير فـــي المجـــال الطبــــي، 2013زيـــدان شـــكر )

ـــــدة ،  ـــــدون ط الإســـــكندرية ، دار الجامعـــــة الجدي ـــــة، ب دراســـــة مقارن
 . 158ص

م(، الوسـيط فــي شـرح القــانون 6006السـنهوري ، عبـد الــرزاق )( 23)
المــدني الجديــد، المجلــد الثــاني، نظريــة الالتــزام بوجــه عــام مصــادر 
الالتـــزام ، الطبعــــة الثالثــــة، بيـــروت، منشــــورات الحلبــــي الحقوقيــــة ، 

 .884ص
 .18، 14منصور، محمد حسين ، المرجع السابق، ص  (24)
 هني م(، الخطأ الم6007) الحلبوسي، إبراهيم علي حمادي (25)

 والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية، دراسة مقارنة،، لبنان،
 .36منشورات الحلبي الحقوقية،ص 

 م( ،المسؤولية المدنية6003) عجاج ، قاضي طلال( 26)
 .660ص طبيب، دراسة مقارنة، لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب،لل
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عبد المحسن ،مصطفى محمد ، الخطأ الطبي والصيدلي  (27)

  .113، ص600المسؤولية الجنائية، ب.د.ن
 ءم(، مسؤولية الأطبا1118الشواربي، عبد الحميد ) (22)

 والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية والتأديبية،
 . 202منشأة دار المعارف،ص الإسكندرية،

 حكم محكمة جنوب شرق الأمانة )صنعاء( بتاريخ( 22)
 م.18/11/2012هـ الموافق 4/1/1434 
 م( ، الخطأ المهني والخطأ 6006الحلبوسي، إبراهيم حمادي ) (21)

العــادي فـــي إطــار المســـؤولية المهنيــة، رســـالة ماجســتير، العـــراق ، 
 . 27، 26جامعة بابل، ص

م( ، الخطــأ الشخصــي للطبيــب 2011بــن تيشــة، عبــد القــادر) (21)
ـــــدة،  فـــــي المستشـــــفى العـــــام، الإســـــكندرية ، دار الجامعـــــة الجدي

 . 20ص
انظر الحكم الصادر من محكمـة جنـوب شـرق أمانـة العاصـمة ( 22)

هـــــ، فــــي القضــــية الجنائيــــة، 1430، لســــنة 105صــــنعاء، رقــــم
هـــ، أشــار إليــه: د. ربيــد، هشــام، مرجــع 1428، لســنة 345رقــم

 . 97سابق، ص
لـــم يفـــرق المشـــرع اليمنـــي بـــين التصـــرفات القانونيـــة، والوقـــائع ( 23)

إثبــات التصــرفات القانونيــة الماديــة فــي مســألة الإثبــات، فيجــوز 
( مـن قـانون الإثبـات 13بكافة طـرق الإثبـات الـواردة فـي المـادة)

ــــز بــــين  اليمنــــي، مرجــــع ســــابق، أمــــا المشــــرع المصــــري فقــــد ميّ
التصــرفات القانونيــة فــي الإثبــات، فجعــل التصــرفات التــي تزيــد 

جنيهـا، والكتابـة هـي الوسـيلة الوحيـدة التـي يعتـد 20قيمتها على 
 ( من قانون الإثبات المصري. 62، 61بات، المادة)بها في الإث

 . 337حسين، أنور يوسف، مرجع سابق، ص (24)
حسين، أنـور يوسـف، ، 17/2/1958محكمة مونبيله، بتاريخ ( 25)

 . 337مرجع سابق، ص
نـــــاك مـــــن يـــــرى أن المـــــريض يســـــتطيع الاســـــتعانة بالشـــــهود، ه( 26)

مـن الاعتمـاد لإثبات خطأ الطبيب، لكن يكون للمحكمة الإقلال 
عليهم، وذلك لرابطة القرابة التي لا تخلو من العرض، فإذا كان 
للمحكمة مطلق الحرية في تقدير أقـوال الشـهود فـإن مـن واجبهـا 
ـــيهم بمنتهـــى الحـــرص، ومـــع  فـــي القضـــايا الطبيـــة أن تعتمـــد عل
الأخص حين يكون المريض ممن يتصـل بهـؤلاء الشـهود بصـلة 

لحــادث الــذي تتعلــق بهــا زمــن القرابــة أو يكــون قــد مضــى علــى ا
طويل، د. الشواربي، عبد الحميد، مسؤولية الأطباء والصـيادلة، 

 . 612مرجع سابق، ص
 قاسم، محمد حسن، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع  ( 27)

                                                                                          

 . 81سابق، ص
ذلك فــــإن بعـــض التشــــريعات لا تعتــــد فـــي إثبــــات التصــــرفات لـــ( 22)

مـن وسـائل الإثبـات، ومـن هـذه  القانونية إلا بالكتابـة دون غيرهـا
 (، إثبات مصري. 60التشريعات التشريع المصري، في المواد)

ختلف الكتابـة كوسـيلة للإثبـات، عـن الكتابـة كـركن فـي العقـود ت( 22)
الشــكلية التــي لا تنعقــد بــدون الكتابــة، وتخلفهــا يجعــل العقــد بــاطلا، 

لعقــد، بــل أمــا الكتابــة كوســيلة إثبــات فانعــدامها لا يــؤثر فــي وجــود ا
  ليست إلا وسيلة لإثباته، انظر: يكون موجودا  ومنتجا  لآثاره؛ لأنها

 .80السنهوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص
حنـــا، منيـــر ريـــاض، المســـؤولية المدنيـــة للأطبـــاء والجـــراحين، ( 111)

م(، 1993البيــــه، محســــن عبــــد الحميــــد) ،319مرجــــع ســــابق، ص
ؤولية المدنيـة فـي ظـل نظرة حديثة إلى خطـأ الطبيـب الموجـب للمسـ

القواعـــــد القانونيـــــة التقليديـــــة،الكويت ،مطبوعـــــات جامعـــــة الكويـــــت، 
 . 1، هامش191ص

بشـأن  -م، 1999( لسنـة 60أوجبت اللائحة التنفيذية للقـانون رقـم) (111)
المنشـةت الطبيــة والصــحية الخاصــة الصــادرة بقــرار رئـيـس مجلــس الــوزراء 

ى العـــام بالســـجل الطبــــي بـــإلزام المستشـــف -م، 2004( لســنـة 132رقـــم)
وهو ما فرضه المشرع على المستشفيات من استـحداث قسـم الإحصـاء و 
الإرشـيـف الــذي تحفــظ فيــه كــل الســجلات والبيانــات الخاصــة بالمرضــى، 

/ج( بــأن يكــون لكــل مــريض كــرت 32/ي(، وألزمــت المــادة)23/2مــادة)
خـــاص أو )ســـجل( يتضـــمن المعلومـــات الآتيـــة: اســـم المـــريض، العمـــر، 

، العنــــوان، تــــاريخ الزيــــارة، تــــاريخ المراجعــــة الواجبــــة، ـ التــــاريخ الجـــنـس
المرضـي )مختصـرة( ـ نتـائج التحاليـل المخبريـة والإشـعاعية ـ التشـخيص ـ 
الأدويــــة الموصــــوفة فــــي كــــل زيــــارة.. وكــــذلك مراكــــز العــــلاج الطبيعــــي، 

 ومراكز البصريات، والمختبرات. 
هــ، 1435( لسـنة 157نقض يمني، الدائرة المدنية)هــ(، رقـم)( 112)

 م، غير منشور.28/4/2014هـ الموافق 28/6/1435وتاريخ 
شـعبان  -م6002)سـبتمبر  العادلي، محمود صـالح عن: نقلا   (113)

،المســـــؤولية الجنائيـــــة عـــــن التقـــــارير الطبيـــــة 43ه(، العـــــدد 1367
الكاذبــة، ورقــة عمــل مقدمــة لنــدوة حقــوق المرضــى والمســؤولية عــن 

ســـلطنة عمـــان، الســـعودية، مجلـــة  -لحقـــوق الأخطـــاء الطبية،كليـــة ا
 . 50البحوث الأمنية، ص

م، أشـار لـه إبـراهيم سـيد 26/6/1969نقض مدني مصـري، ( 114)
 . 107، 106أحمد، مرجع سابق، ص

(، أمــــا 153) قــــانون الإثبــــات اليمنــــي، مرجــــع ســــابق، المــــادة( 115)
المشــرع المصــري فلــم يعــرف القرينــة لا فــي القــانون المــدني ولا 

عطـــا الله، محمد علـــى محمد، الإثبـــات بـــالقرائن  ات،نون الإثبـــفــي قـــا
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فــي القــانون الإداري والشــريعة الإســلامية، دراســة فقهيــة مقارنــة، 
رسالة دكتوراه، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، 

 .81م، ، ص6001مصر، 
الحيارى،  لا  عن : و منق20/6/1948 الحكم الصادر بتاريخ ( 116)

 . 117حسن، مرجع سابق، ص أحمد
 بن دشاش، نسيمة، 88القاسم، محمد هشام، مرجع سابق، ص( 117)
 م(، المسؤولية المدنية للطبيب في المستشفيات العامة، 6014) 

 رسالة ماجستير، الجزائر،جامعة أكلي محند، كلية الحقوق،
  .85ص 
 . 233حسين، أنور يوسف، مرجع سابق، ص (112)
عبيــد، الخطــأ فــي المســؤولية الطبيــة المدنيــة،  الجميلــي، أســعد( 112)

، د. الحلبوسي، إبراهيم الحمادي، مرجع 190مرجع سابق، ص
 . 25، 22سابق، ص

حكـم محكمـة الجيــزة الجزائيـة، مشـار إليــه عنـد م. د. رمضـان جمــال ( 111)
، المركـــز القـــومي 1كامـــل، مســـؤولية الأطبـــاء والجـــراحين المدنيـــة، ط

 .  109شيخ ريحان، مصر، صللإصدارات القانونية، ال
 . 73حنا، منير رياض، مرجع سابق، ص (111)
م(، الإثبــــات الجنــــائي فــــي 1988الشــــواربي، عبــــد الحميــــد ) (112)

ضـــــوء القضـــــاء والفقـــــه، الإســـــكندرية ،منشـــــورات دار المعـــــارف ، 
م(، شــهادة أهــل 6008حتمــل، أيمــن محمد علــي محمــود )، 184ص

ـــــــرة وأحكامهـــــــا، ط دار الحامـــــــد للنشـــــــر  الأردن، –، عمـــــــان 1الخب
 . 58والتوزيع ، ص

عرف المشرع الجزائري الخبرة الطبية، بأنها: "عملٌ، يقوم مـن ( 113)
خلالــــه الطبيــــب أو جــــراح الأســــنان المعــــين مــــن قبــــل القاضــــي أو 
السلطة القضائية لمساعدته التقنية؛ لتقدير حالة الشـخص الجسـدية 

ائية أو مدنية"، نـص والعقلية، وتقييم المسائل المترتبة على آثار جن
( مــن قــانون مــدونات أخلاقيــات مهنــة الطــب الجزائــري، 95المــادة)

ــــم ــــذي رق هـــــ 1413/محــــرم/5، بتــــاريخ 276 -92بالمرســــوم التنفي
 م. 1992، لسنة 52م، العدد1992/يوليو/6الموافق

ــــــاريخ ( 114) ــــــض مصــــــري، بت م، مجموعــــــة أحكــــــام 1/4/1973نق
ر يوســف، ، أشــار لـه: د. حســين، أنـو 351، ص63الـنقض، س

 .  1، هامش433مرجع سابق، ص
والتــــي جــــاء فيهــــا "... ويقــــدم المجلــــس التقــــارير الفنيــــة التــــي  (115)

يطلبهــا القضــاء، أو جهــات التحقيــق حــول الأخطــاء والمخالفــات 
تشـكيل اللجـان المهنية التي قـد تحـدث مـن مزاولـي المهنـة ".ع ـ 

أن  العلميــة والرقابيــة المتخصصــة بمــا فيهــا لجنــة التحقيــق علــى
تــنظم اللـــوائح الداخليــة للمجلـــس إجــراءات ســـير أعمالهــا، ويقـــدم 

                                                                                          

المجلس التقارير الفنيـة التـي يطلبهـا القضـاء أو جهـات التحقيـق 
حــول الأخطــاء والمخالفــات المهنيــة التــي قــد تحــدث مــن مزاولــي 

 المهنة". 
يرى الفقيه الفرنسي سوردا: "أن يساءل الطبيب عن كـل خطـأ ( 116)

وجه التحقيق، سواء كـان ذلـك الخطـأ عاديـا  ثابت في حقه على
أو فنيـا، وســواء كــان يســيرا أو جســيما " نقــلا عــن د. حنــا، منيــر 
رياض، المسؤولية المدنية عـن  الأخطـاء الطبيـة فـي الجراحـات 

 .159العامة والتخصصية، مرجع سابق، ص
إذ يقــول الــدكتور ســليمان مــرقص: "إن مؤاخــذة الطبيــب عــن  (117)

يس معناه الحكم عليه بمجرد الشك دون اليقين؛ خطأه اليسير، ل
إذ لابد من ثبـوت الخطـأ بصـفة قاطعـة مهمـا خفـت درجتـه، فـلا 
يجــــوز للقاضــــي أن يخطـــــئ الطبيــــب، إلا إذا وجـــــد فــــي عملـــــه 
مخالفـــة لمبـــدأ طبـــي مـــن المبـــادئ الثابتـــة علـــى وجـــه التحقـــق"د. 

م(،مصــادر الالتــزام ، المصـــادر 1110الأهــواني ،حســام الـــدين)
ومــا بعــدها  58لإراديــة ، مطبعــة أبنــاء وهبــة حســان، ص غيــر ا

ـــــور يوســـــف حســـــين، مرجـــــع ســـــابق،  ـــــافعي، أن ؛، انظـــــر:د. الي
 . 4، هامش رقم245ص

 وما بعدها.20منصور، محمد حسين، مرجع سابق، ص( 112)
حكم جزائي صادر مـن محكمـة جنـوب شـرق الأمانـة، بتـاريخ  (112)

قضـية الجنائيـة هــ، فـي ال1434( لسـنة 1م، برقم)18/11/2012
هـــــ، غيــــر منشــــور، وتــــتلخص وقــــائع 1429( لســــنة 10018رقــــم)

ـــة  ـــة جراحي القضـــية بإيجـــاز: "عـــن قيـــام طبيـــب جـــراح بـــإجراء عملي
لمــريض، لاستئصــال المــرارة، فأحــدث بــه ضــررا آخــر؛ نتيجــة تلــك 

 -الســيل الصــفراوي  -العمليــة، وذلــك بإصــابة القنــاة الكبديــة اليمنــى
ـــى إثـــر ذلـــك ســـافر المـــريض ل لعـــلاج بـــالأردن، وأثنـــاء العـــلاج وعل

والتشخيص ظهر أنه مصاب بالسيل الصفراوي وفقا لما أثبتتـه تلـك 
التقارير الطبية الأردنية، وكذا رأي المجلس الطبي الأعلـى اليمنـي، 
وذهبــــت المحكمــــة بوصــــف خطــــأ الطبيــــب بأنــــه كــــان ثابتــــا وجليــــا 

 ومؤكدا... إلخ". 
مـــأرب، بتـــاريخ  حكـــم صـــادر مـــن محكمـــة اســـتئناف محافظـــة (121)

لســـــــنة 12م، فـــــــي القضـــــــية الجزائيـــــــة غ، ج، رقـــــــم8/11/2009
هــــ، حيـــث تـــتلخص وقائعهـــا: "بقيـــام طبيبـــة بـــإجراء عمليــــة 1430

قيصرية لمريضة في أحـد المشـافي الحكوميـة بمـأرب، وأثنـاء إجـراء 
العمليــة الجراحيــة لهــا، أغفلــت الطبيبــة نــزع قطعــة قمــاش مــن مثانــة 

ـــــــب بـــــــولي مهبلـــــــي المريضـــــــة؛ ممـــــــا تســـــــبب لهـــــــا بالإ صـــــــابة بثق
ومضاعفات، وعلى ضوء ذلك كان سفر المريضة على نفقتهـا إلـى 
مصر، وأثناء العلاج والتشخيص لها في مشفى بالقاهرة، وجد ذلـك 
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الشـــاش بالمثانـــة والمهبـــل، ووجـــود )ثقـــب مهبلـــي( بحســـب التقريـــر 
الطبــي، والــذي أكــد أيضــا بــأن وجــود الشــاش نــتج عنــه مضــاعفات 

ذلــك بســبب إهمــال وتقصــير الطبيبــة، التــي أجــرت للمريضــة؛ وكــان 
العملية القيصرية، ويعدّ ذلك إهمال طبـي، وعلـى ضـوء ذلـك لجـأت 
المريضــة لتقــديم شــكواها أمــام نيابــة مــأرب الابتدائيــة، والتــي بــدورها 
أصدرت قرارا  باتهام الطبيبة بالمساس بسلامة المجني عليها، علـى 

الخطـأ، والإهمـال والتقصـير  النحو السالف ذكره، مستندة إلى وجود
لتقرير مشفى القاهرة، وبعض الأدلة الأخرى، وقامت محكمة مأرب 
الابتدائيـــة بـــإجراء محاكمـــة غيابيـــة للطبيبـــة، إلـــى أن توصـــلت بـــأن 
خطـــأ الطبيبـــة ثابـــت ومحقـــق، وكـــان عـــن إهمـــال وإخـــلال بالعمـــل، 
وعدم بذل أي عناية، وأن الخطأ واضح في الحالات العادية؛ بترك 

شــاش بالمثانــة، وحســب مــا هــو ثابــت بالتقــارير الطبيــة، وقضــت ال
 "بإدانة المتهمة، وإلزام المشفى الحكومي بالتعويض للمريضة". 

( مدني يمني بان : "كل فعل أو ترك غير 403تنص المــادة)( 121)
مشروع سواء كان ناشئا عن عمد أو شبه عمد أو خطا إذا سبب 

ض الغير عن الضرر الذي للغير ضررا يلزم من ارتكبه بتعوي
أصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقا للقوانين 

 .النافذة"
م 1138( لعام 141نظم القانون المدني المصري رقم )) (122)

أحكام المسؤولية التقصيرية في الفصل الثاني من الباب الأول 
( 178-124تحت عنوان " العمل غير المشروع " في المواد )

( على انه: " كل خطأ سبب ضررا  124ث نصت المادة )؛حي
 للغير  يلتزم مرتكبه بالتعويض"

، 1، والهــوامش274، 273ربيــد، هشــام، مرجــع ســابق، ص  (123)
2 ،3 . 
انظـــر فـــي هـــذا الشـــأن: الحكـــم الصـــادر مـــن محكمـــة صـــيرة ( 124)

هـــ فــي الــدعوى 1426( لعــام 565الابتدائيــة، محافظــة عــدن، رقــم)
م، حيث تم 31/12/2005هـ جلسة 1423( لسنة4) الجزائية رقم

 تشكيل اللجنة الطبية من قبل وزير الصحة.
 قائمة المصادر والمراجع

 الكتب القانونية العامة: -أولا 
م(، النظرية العامة 6006أبو السعود ، رمضان ) -

 –للالتزام، مصادر الالتزام، بدون ط، الإسكندرية 
 مصر، دار المطبوعات الجامعية.

م( ، مصادر الالتزام ، 1110واني ،حسام الدين)الأه -
 المصادر غير الإرادية ، مطبعة أبناء وهبة حسان .

                                                                                          

الديناصوري، عز الدين ، د. الشواربي، عبد الحميد  -
م(، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، 6000)
 الإسكندرية. –، الفنية للتجليد الفني 7ط

الوسيط في شرح  م( ،6006السنهوري ، عبد الرزاق ) -
القانون المدني الجديد، المجلد الثاني، نظرية الالتزام 
بوجه عام مصادر الالتزام ، الطبعة الثالثة، بيروت، 

 منشورات الحلبي الحقوقية.
 م(، النظرية العامة للالتزامات، 1115الفضل، منذر) -
 ، عمان،مكتبة دار الثقافة للنشر 1مصادر الالتزام ج  -

 والتوزيع.
الطب  م( ، الوسيط في6004محمد خالد ) المشعان، -

 والقانون، ، الكويت.
م( ، محاضرات 6013-م6014المطري، محمد يحيى ) -

في القانون المدني اليمني، النظرية العامة للالتزام ـ 
 مصادر الالتزام، مركز المتفوق.

م(، المعجم الوسيطالجزء 1221أنيس، إبراهيم ورفقاه ) -
 ، القاهرة . 6الأول ، ط 

م(، مشكلات 1178، محمود جمال الدين )زكي -
 المسؤولية المدنية، مطبعة القاهرة.

م( ، الوافي في شرح القانون 1226مرقص، سليمان ) -
 ، مصر الجديدة .5المدني الجزء الأول ، ط 

 الكتب القانونية المتخصصة: -ا ثانيا 
م(، الخطأ الطبي 1187أبو جميل ، وفاء حلمي ) -

ية في كل من مصر دراسة تحليلية فقهية وقضائ
 وفرنسا، دار النهضة العربية، القاهرة.

م( ،مسؤولية الأطباء 1150الإبراشي، حسن زكي ) -
والجراحين المدنية في التشريع المصري والقانون المقارن 

 ، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة.
الطبيب م( ، مسؤولية 1111التايه ، أسامة إبراهيم ) -

  -، عمان 1ة ، طفي الشريعة الإسلاميالجنائية 
 الأردن، دار البيارق.

، المسؤولية المدنية )م1122(التوتنجي، عبدالسلام  -
 للطبيب في الشريعة الإسلامية وفي القانون السوري 

 لا يوجد دار نشر. القاهرة، والمصري والفرنسي،
 م(، الخطأ في المسؤولية 6011الجميلي، أسعد عبيد ) -

 ، عمّان ، دار 6الطبية المدنية، دراسة مقارنة،، ط
 الثقافة. 
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م(، المسؤولية المدنية 6008الحيارى، احمد حسن ) -
للطبيب في ضوء النظام القانوني الأردني ، والنظام 

، عمان، الإصدار الثاني دار  1القانوني الجزائري، ط
 الثقافة للنشر والتوزيع.

م( ، 6013هـ / 1345الشامي ، محمد بن حسين ) -
ت في القانون المدني اليمني ) النظرية العامة للالتزاما

المعاملات الشرعية (، الطبعة العاشرة ، صنعاء، مكتبة 
 الجيل الجديد.

 م(، الخطأ الطبي أمام1114) الشواء، محمد سامي -
القاضي الجنائي، دراسة مقارنة في القضائيين المصري 

 والفرنسي،، بدون ط ، القاهرة ، دار النهضة العربية.
م(، مسؤولية الأطباء 1118د )الشواربي، عبد الحمي -

والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية والتأديبية، 
 الإسكندرية ، منشأة دار المعارف.

م(، المسؤولية المدنية 6003المعايطة ، منصور عمر ) -
والجنائية في الأخطاء الطبية، جامعة ناي  العربية 

 للعلوم الأمنية.
الطبي في  م(، الخطأ6011-6010) بن صغير، مراد -

ظل قواعد المسؤولية المدنية، رسالة دكتوراه، كلية 
 الحقوق، جامعة تلمسان.

م(، شهادة أهل 6008حتمل، أيمن محمد علي محمود ) -
الأردن، دار الحامد  –، عمان 1الخبرة وأحكامها، ط

 للنشر والتوزيع.
م(، مشكلات المسؤولية 1115حسين، محمد عبد الظاهر) -

لدم، القاهرة، دار النهضة المدنية في مجال نقل ا
 العربية.

م( ،المسؤولية المدنية عن 6014حنا، منير رياض) -
الأخطاء الطبية في الجراحات العامة والتخصصية، 

م، بشأن نقل 6010، لسنة 5شرح وافي للقانون رقم
، الإسكندرية، دار الفكر 1وزرع الأعضاء المصري، ط

 الجامعي.  
 المدنية للأطباء في  م( ، المسؤولية6007) رايس ، محمد -

 ضوء القانون المدني الجزائري،، الجزائر، دار هومة.
 م(، الجوانب الشرعية1187رشدي، محمد السعيد ) -

 والقانونية لجراحة التجميل ، دار الفجر.
عبد العاطي ، رضا السيد ، الموسوعة النموذجية في  -

شرح قضايا التعويضات والمسؤولية المدنية، المجلد 

                                                                                          

قاهرة ، دار المصطفى للإصدارات الثالث، ال
 القانونية،)د.ت( .

م( ، المسؤولية 1187قايد ، محمد أسامة عبد الله ) -
الجنائية للأطباء، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة 

 .العربية
م( ، المسؤولية الطبية 1183محتسب بلله، بسام ) -

، دار  1المدنية والجزائية بين النظرية والتطبيق ، ط
 ن.الإيما

 م( ،المسئولية الطبية 1111منصور، محمد حسين )  -
، ب الأسنان ، والصيدلي ، التمريضيللطبيب الجراح وطبي

( ، الإسكندرية، 1العيادة والمستشفى ، الأجهزة الطبية ، ط )
 دار الجامعة الجديدة  .

ه( ، مسؤولية الأطباء من 1341يوسف ،أمير فرج ) -
بية ، مركز الإسكندرية الناحية المدنية والجنائية والتأدي

 للكتاب.
 ثالثاا: المجـــــــــــــــلات:        
م( ، مسؤولية الطبيب 6003إبراهيم، علي مصباح ) -

المجموعة المتخصصة في المسؤولية -الجزائية، 
، 6، المسؤولية الطبية ، ط1القانونية للمهنيين، ج

بيروت، بحث منشور في المؤتمر العلمي السنوي لكلية 
ق، جامعة بيروت العربية، منشورات الحلبي الحقو 

 الحقوقية.
م(، نظرة حديثة إلى 1114البيه، محسن عبد الحميد) -

خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية في ظل القواعد 
 القانونية التقليدية، الكويت ، مطبوعات جامعة الكويت.

م(، الإثبات الجنائي في 1188الشواربي، عبد الحميد ) -
 والفقه، الإسكندرية منشورات  ضوء القضاء

 دار المعارف.
شعبان  -م6002العادلي، محمود صالح)سبتمبر  -

، المسؤولية الجنائية عن التقارير 43ه(، العدد 1367
الطبية الكاذبة، ورقة عمل مقدمة لندوة حقوق المرضى 

سلطنة  -والمسؤولية عن الأخطاء الطبية،كلية الحقوق 
 الأمنية.عمان، السعودية، مجلة البحوث 

م(، الخطأ الطبي، مجلة القانون، 1111الفضل، منذر) -
 نقابة المحامين الأردنيين.

 م( ، المسئولية الطبية من 1171محمد هشام )  القاسم ، -
 الوجهة المدنية ، السنة الخامسة، الكويت ، مجلة
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 الحقوق والشريعة. 
م(، الأخطاء الطبية بين الالتزام 6000شريم، محمد ) -

 ، عمان، عمال المطابع.1، ط  والمسؤولية،
م( ، المسؤولية المدنية 1171شقفه، محمد فهر ) -

السنة 3التقصيرية المترتبة على عمل الطبيب، العدد
 الرابعة ، مجلة المحامون السورية.

 رابعاا: الرسائل الجامعية:
 م( ،الالتزام بضمان6008عبد القادر) أقصاصي، -
 رسالة العقود ، نحو نظرية عامة ،   السلامة في    

 دكتوراه ، جامعة الإسكندرية.
م(، الخطأ المهني 6006الحلبوسي، إبراهيم حمادي ) -

والخطأ العادي في إطار المسؤولية المهنية، رسالة 
 ماجستير، العراق ، جامعة بابل.

م( ، الخطأ 6007) الحلبوسي، إبراهيم علي حمادي -
المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية،  

 قارنة،، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية.دراسة م
م( ،المسؤولية المدنية 6003) عجاج ، قاضي طلال -

 لطبيب، دراسة مقارنة، لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب.
م( ،المسؤولية المدنية 6008عساف، وائل تيسير محمد ) -

للطبيب، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في القانون 
فلسطين ،  -ليا، نابلسكلية الدراسات الع -الخاص

 جامعة النجاح الوطنية.
م(، الطب بين الممارسة 6016قاسم، محمد حسن ) -

وحقوق الإنسان، دراسة في التزام الطبيب بإعلام 
المريض في ضوء التشريعات الحديثة، الإسكندرية ، 

 دار الجامعة الجديدة .
م(، دور الخبرة في إثبات الأخطاء 6014يزيد، نعيمة ) -

ناء التدخل الطبي العلاجي، مذكرة ماجستير، الفنية أث
جامعة آكلي محند  -الجزائر، كلية الحقوق  –البويره
 أولحاج.

م(، الالتزام بالتبصير 6014الفهاد، حسام زيدان شكر ) -
في المجال الطبي، دراسة مقارنة،، بدون ط، دار 

 الإسكندرية . -الجامعة الجديدة 
بالسلامة في ظل م( ، الالتزام 6016العطراق ، ناجية ) -

 تطور المسؤولية العقدية وتطبيق ذلك على المنتجات
 الطبية، رسالة دكتوراه، جامعة بول سيزان.

 م( ، المسؤولية6010الطيار، عبد الرحمن صالح ) -

                                                                                          

المدنية عن خطأ الطبيب في دول مجلس التعاون ،  
 رسالة ماجستير ، الرياض.

دنية المسؤولية الم م(،6008أبو نصير، مالك حمد ) -
للطبيب عن الخطأ المهني ، دراسة مقارنة ، رسالة 

 دكتوراه ، جامعة القاهرة .
م( ، ركن الخطأ في 6016حسين، أنور يوسف ) -

المسؤولية المدنية للطبيب ، دراسة في القانونين المدني 
 والمصري ،  رسالة دكتوراه ، جامعة أسيوط  .

 ون م(، الخطأ الطبي في القان1115ارتيميه ، وجدان ) -
المدني الأردني، رسالة ماجستير، عمان، الأردن 

 ،الجامعة الأردنية.
م(، المسؤولية المدنية 6014بن دشاش، نسيمة ) -

للطبيب في المستشفيات العامة، رسالة ماجستير، 
 الجزائر ،جامعة أكلي محند، كلية الحقوق.

م( ، ركن الخطأ في 6016حسين، أنور يوسف ) -
دراسة في القانونين المدني  المسؤولية المدنية للطبيب ،

 والمصري ،  رسالة دكتوراه ، جامعة أسيوط  .
م(، المسؤولية الطبية 6016ربيد، هشام سعيد أحمد ) -

للمنشةت الطبية والصحية الخاصة، دراسة مقارنة في 
القانون المدني المصري واليمني، رسالة دكتوراه، 

جامعة  -مصر،قسم القانون المدني، كلية الحقوق 
 ط.أسيو 

المستشفى  م(، مسؤولية6007أحمد محمود ) سعد، -
الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه، دراسة تحليلية 
لاتجاهات الفقه والقضاء المصريين والفرنسيين ، القاهرة 

 ، دار النهضة العربية .
م(، الأخطاء الطبية بين 6005) عابدين، عصام -

الدول الشريعة والقانون، رسالة دكتوراه، القاهرة، جامعة 
 العربية، معهد البحوث والدراسات العربية.

م(، الإثبات بالقرائن في 6001عطا الله، محمد على محمد ) -
القانون الإداري والشريعة الإسلامية، دراسة فقهية 
مقارنة، رسالة دكتوراه، مصر، قسم القانون العام، كلية 

 الحقوق، جامعة أسيوط.
 يب ـ رسالة كمال ، فريحه، المسؤولية المدنية للطب -

 ماجستير في القانون، تيزي وزو ،كلية الحقوق والعلوم
 السياسية، جامعة مولود معمري. 
 م(، في رسالته "المسؤولية 6005مسعد، عبود عبد الله ) -
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المدنية للأطباء "رسالة ماجستير" ، كلية الحقوق ، 
 جامعة عدن.

 : القــــــــــــوانين:اخامسا 
 م .1116( لسنة 61) قانون الإثبات اليمني رقم -
قانون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية رقم )  -

 م ،الإمارات.6008( لسنة  10
 م.1138( لسنة  141القانون المدني المصري رقم ) -
 م.6006( لسنة 13القانون المدني اليمني رقم ) -
 ( لسنة  17قانون المسؤولية الطبية الليبي رقم )  -

 .م1182
م بشأن مزاولة المهن 6006لسنة (  62القانون رقم ) -

 الطبية والصيدلانية.
م بشــــأن إنشاء المجلس 6000( لسنة 68القانون رقم ) -

 الطبي.
م، بشأن مزاولة المهن 6006( لسنة 62القانون رقم) -

 الطبية والصيدلانية.
م بشأن الصحة العامة 6001( لسنة 3القانون رقم) -

 اليمني.
 


